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كلمة في البـدايـة

م الفلسطيني 
َ
حول رُهاب العَل

وحساسية إسرائيل من الحقوق 
الوطنية والقومية للفلسطينيين

تثبيت الأبارتهايد داخل الضفة الغربية.. 
أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي 

الإسرائيلي حول »قانون يهودا والسامرة«!

بعض الأصوات الإسرائيلية الصافية: المشكلة 
كانت وستظل كامنة في العقيدة الصهيونية!

بقلم: أنطـوان شلحـت

بأصـــوات ما زالـــت قليلة، كـــي لا نقول 
معـــدودة، لكن شـــديدة الصفـــاء وبالغة 
الدلالـــة، تتواتر في إســـرائيل في الآونة 
الأخيـــرة دعوة إلـــى التحرّر مـــن العقيدة 
الصهيونية، بوصف ذلك الطريق الأنسب 
لمعالجة أهم أســـباب استمرار الصراع مع 
ح في سياق 

ّ
الفلســـطينيين، كما ســـنوض

لاحق.
وهـــي دعـــوة أتت، بـــادئ ذي بـــدء، في 
الأعوام القليلة الفائتة، على خلفية ســـنّ 
»قانـــون القومية« الإســـرائيلي في العام 
2018، وتنامـــت أكثر فأكثر في ظل الأزمة 
الحكومية التي شـــهدتها إسرائيل تحت 
تأثير محـــاولات وضـــع حدّ لعهـــد حُكم 
بنياميـــن نتنياهو، وأســـفرت في نهاية 
المطـــاف عن تأليف حكومـــة جديدة ضم 
ائتلافها لأول مرة حزباً عربيا- إســـلامياً، ما 

أجّج مواقف عنصرية.
مـــا ينبغي قوله أيضاً في هذا الســـياق، 
أن هذه الدعوة موجهـــة في الوقت عينه 
إلـــى جهات تحاول إعـــادة إنتاج العقيدة 
عبـــر تجميـــل صورتها، في  الصهيونية 
مواجهة آخر مظاهـــر التطرّف والتوحش، 
كمـــا تنعكـــس فـــي الوقت الراهـــن على 
ســـبيل المثال في الأراضـــي المحتلة منذ 
1967 وفي القدس، على أســـاس الادعاء أن 
ما وقف وراءها هـــو حركة قومية علمانية 
ســـعت لتحرير اليهود من ظلم الشـــتات، 
منطلقة من علمنة الديانة اليهودية، من 

ضمن أمور أخرى.
فـــي الأحـــوال جميعاً فـــإن أهمية هذه 
الأصـــوات تكمن في أنها تقـــرأ على نحوٍ 
صائبٍ جوهـــر العقيدة الصهيونية. وفي 
واقع الأمر فهي تعيد إلى الأذهان ماهية 
قراءات سابقة لها، ولا سيما تلك القراءات 
التي تزامنت مع انطلاقها، وبالأســـاس من 

طرف حركة »البوند«. 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الشـــواهد على ما 
ذكرت ولا يســـمح المجال للتوقف عندها 
جميعها، وهي بالتأكيد تحتاج إلى وقفة 
أو وقفـــات أخـــرى. وأكثر مـــا يهمنا هو ما 
تخلص إليه من تبصرات أو اســـتنتاجات 
فكرية. وســـأكتفي بالإشـــارة إلـــى اثنين 
من هذه الاســـتنتاجات، وهما استنتاجان 
متصـــلان: الأول، أن العقيدة الصهيونية 
ـــخ تحت وطأة الاحتـــلال في 1967 

ّ
لط

ُ
لم ت

فقـــط بل ولـــدت ملطخة فـــي الأصل، وأن 
احتـــلال ذلك العام هو اســـتمرار مباشـــر 
للنكبـــة الفلســـطينية في العـــام 1948؛ 
الثانـــي، أن الطريقـــة الوحيـــدة لإنهـــاء 
الكولونياليـــة والأبارتهايـــد هي النضال 
ضد إســـرائيل وضـــد الصهيونية، وليس 
التحالف معهما مـــن أجل »تخفيف حدّة« 
تطرفهما أو »صوغ« طابعهما. ينطوي هذا 
الاستنتاج على رســـالة موجهة بالأساس 
إلى من يصفون أنفســـهم بأنهم »يســـار 
صهيونـــي« فحواهـــا أن لفظتي اليســـار 

والصهيونية »أوكسيمورون« فاقع!
عند هذا الحدّ يجدر أن نســـتعيد أن من 
بين ما ترتـــب على الجدل بشـــأن »قانون 
القومية« الإســـرائيلي، الذي تم تشريعه 
العام 2018 كما ذكرنا أعلاه، عدة محاولات 
تمحورت بشـــكل عامد حول تأطير الحركة 
الصهيونيـــة، انطلاقاً من قاعدة التأصيل 
والمآل. ومع أن النتائج الناجزة لأغلب تلك 
صب الهـــدف المطلوب 

ُ
المحـــاولات لـــم ت

وانهمكـــت بقدر متفاوت مـــن التطييف، 
فإن بعضهـــا تميّز بأنه وضـــع الأمور في 
نصابهـــا، على غرار ما فعـــل كثيرون ممن 
ســـبقوه، منذ تأســـيس هذه الحركة في 

أواخر القرن التاسع عشر.
وداخل هذا البعض ســـبق لنا أن توقفنا، 
مرّات عدّة، عند عدد مـــن الأصوات الأكثر 
صفاء برأيـــي، وعلى وجه الخصوص صوت 
والأكاديمي  غـــوردون،  نيـــف  الأكاديمي 
عيـــدان لنـــداو، وكلاهما مـــن جامعة بئر 

السبع. 
فـــالأول كتب بصريح العبـــارة أن الفكرة 
الصهيونية هي رديف التهويد، ونقيض 
الحرية والمواطنة المتســـاوية. وجزم بأنه 
حان الوقـــت للانفصال عـــن الصهيونية 
والتمســـك بكل قـــوة بالأيديولوجيا التي 
تدفع بالمســـاواة قدماً، وشـــدّد على أنه لا 
ينبغي بالمـــرء أن يكـــون راديكالياً حتى 
يصل إلى مثل هذه الخلاصة، بل يكفي أن 

يكون ليبرالياً مستقيماً وعادلًا.
وقـــد أوضح غـــوردون، في ســـياق جدل 

خاضه مع إحـــدى طالباته علـــى صفحات 
الأيديولوجيـــا  أن  »هآرتـــس«،  جريـــدة 
الصهيونية، في جوهرها الحقيقيّ، تنصّ 
على أن الجماعة الإثنية اليهودية تمتلك 
حقوقاً زائدة في البلد )فلسطين(، بما في 
ذلك الحق في الســـيطرة علـــى منظومات 
القوة السياســـاتية. ومن أجل ضمان مثل 
هذا الأمر وعلى مدار كل الأعوام المنصرمة 
منذ النكبة الفلســـطينية في العام 1948، 
كان الصهاينـــة بحاجـــة إلـــى أن يقوموا 
بممارســـات آثمة كثيرة، تشـــمل من بين 
ما تشـــمل تهويد الحيّز بواســـطة اقتلاع 
ســـكان المـــكان الأصلانييـــن وتركيزهم 
في مناطـــق صغيـــرة وذات كميات أرض 
العلاقات  منظومـــة  وترتيـــب  محـــدودة، 
بين الجماعـــات المتعددة فـــي المجتمع 
الإسرائيلي بشـــكل يكون فيه المواطنون 
بالمطلـــق  المســـيطرون  هـــم  اليهـــود 
والمواطنون الفلسطينيون هم الخاضعون 

إلى السيطرة.  
ويشـــير غوردون إلى أن كتـــاب »العقد 
الاجتماعـــي« لجـــان جاك روســـو هو أحد 
تبت في 

ُ
أهـــم الأســـفار الفكرية التـــي ك

عصـــر النهضة والتنوير فـــي الغرب، وقد 
التالية: »يولد  بالكلمات  جرى اســـتهلاله 
الإنسان حُرّاً، ويوجد الإنسان مُقيّداً في كل 
مكان«، وربط فيه بين الحرية والمســـاواة. 
وقد شـــرح روسو أن حرية الإنسان مرهونة 
بالمساواة الأساسية في المجتمع، وعندما 
تكون لجماعة ما حقوق زائدة فإن الجماعة 
الأخـــرى تفقـــد ليـــس حقوقها فحســـب 
صـــادر حريتهـــا. وبناء على 

ُ
إنمـــا أيضاً ت

ذلك، حســـبما يؤكد غوردون، عندما تقوم 
مساواة  بمســـألة  بالتضحية  الصهيونية 
الفلســـطينيين علـــى مذبح  المواطنيـــن 
»مشروعها القومي« فإنها لا تصادر منهم 
المســـاواة فقط بل وتســـلبهم حريتهم 
أيضـــاً. وفـــي ضوء هـــذا فإن الاســـتنتاج 
مواطـــن  أي  اختيـــار  أن  هـــو  المنطقـــيّ 
إســـرائيلي الصهيونيـــة كعقيدة يعني 
بصـــورة آلية قبولـــه التضحيـــة بقيمتي 
المساواة والحرية لكل من هو غير يهوديّ. 
وفي قراءته فإن محاولة الصهاينة، الذين 
يُعرّفون أنفسهم بأنهم ليبراليون، أمثال 
أنصار حزب ميرتس، أن يرفعوا في الوقت 
والديمقراطية  الصهيونيـــة  رايتي  ذاته 
الليبرالية لا تعدو كونهـــا أكثر من مجرّد 

وهم.  
ويتابـــع غـــوردون أنـــه وفقاً لمـــا يؤكد 
عليه روســـو، فإن التنازل عن الحرية مثله 
مثل التنازل عن الإنســـانية، وعن الحقوق 
والواجبـــات المكفولة لكل إنســـان لمجرّد 
كونـــه إنســـاناً. ونظـــراً إلـــى أن كل عقد 
اجتماعي يقوم على أســـاس توزيع معيّن 
لحقوق مواطنـــي الدولة وواجباتهم، وإلى 
أن الإنســـان المنـــزوع الحرية هـــو مواطن 
من دون حقوق وواجبـــات، فإن المواطنين 
لا   1948 أراضـــي  فـــي  الفلســـطينيين 
يمكنهـــم أن يكونـــوا شـــركاء حقيقيين 
فـــي العقد الاجتماعي الإســـرائيلي. وكما 
يؤكد تقتضي الاســـتقامة الفكرية القول 
إن المواطنيـــن الفلســـطينيين بالنســـبة 
إلـــى الصهيونية، بما في ذلـــك التيارات 
الليبرالية، هـــم لا أكثر من عائق أو مصدر 

إزعاج.  
»الأبارتهايـــد  أن  فأكـــد  لنـــداو  أمّـــا 
الإســـرائيلي«، كما يصفه، هـــو »جزء حيّ 
ا، من تكويننا. وليـــس فقط أن لغالبية 

ّ
من

الإســـرائيليين حصة فيه ودوراً، وإنما هي 
تســـتفيد منه أيضا«! ولذا فـ »من الصعب 
د ضده، لأن النضال ضده يعني، في 

ّ
التجن

الوقت ذاته، النضـــال ضد مجتمعك، ضد 
أقاربك، وأحيانا كثيرة ـ ضد نفســـك أنت، 

أو ضد أجزاء من شخصيتك«!
وعلـــى ذكر مـــا تتســـبّب بـــه العقيدة 
الصهيونية من تضحية المنضوين تحت 
لوائها بقيمتي الحرية والمســـاواة، لا بُدّ 
من أن نشير كذلك إلى أن الشاعر والأديب 
اليونانـــي نيكوس كازانتزاكي نشـــر في 
العـــام 1927 مقالات في صحـــف يونانية 
كانـــت تصـــدر في مصـــر اشـــتملت على 
انطباعاته من رحلة قام بها إلى فلسطين 
لحضور أعياد الميلاد هناك، ومن ضمن ما 
تضمنته عبارات وجهها إلى فتاة يهودية 
ت الصهيونيـــة ورد فيها: »لقد بدأتِ 

ّ
تبن

بفقد حريتك، وتقييد نفســـك، وتضييق 
مساحة قلبك، الذي أصبح الآن يميّز ويفرّق 
ويختار ولا يتقبّل ســـوى اليهود... ويجب 

أن تشعري بالخطر!«.

)إ.ب.أ( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 منصور		عباس	)يمين(،	نموذج	مريح	لليمين	الاستيطاني.		

كتب برهوم جرايسي:

تتواصل حالة الارتباك السياســـي الإسرائيلية، على مستوى الحكومة 
وائتلافها الذي فقد الأغلبية المطلقة، وهو في حالة تعادل مع معارضة 
ليست موحدة، وكما يبدو ستنهي الحكومة هذا الأسبوع أسبوعا خامسا 
في الدورة الصيفية التي تنتهـــي في نهاية تموز المقبل، من دون أن 
تواجـــه خطر الســـقوط. لكن كما يقال طيلة الوقت فـــإن عامل المفاجأة 
وارد في كل لحظة، وأجـــواء الانتخابات تتمدد، وبضمن هذا أن بنيامين 
نتنياهو باق على الساحة السياسية، لهذا فإن من عارضوه في معسكر 
اليمين الاســـتيطاني، ومنعوا اســـتمرار حكمه، يبحثون عن طوق نجاة، 
فيمـــا أصدر رئيس الحكومة نفتالي بينيت رســـالة موجّهة بالأســـاس 
لليمين الاســـتيطاني، يعدد فيها »إنجازاتـــه« اليمينية، برفض إقامة 
دولة فلســـطينية وتعزيز الاســـتيطان، ويبرز مديحـــه للقائمة العربية 

الموحدة، وزعيمها النائب منصور عباس.
فالحكومـــة الحالية قامت علـــى قاعدة »فقط ليـــس نتنياهو«، وهذه 
المقولة أدت إلى تشـــكيل ائتلاف مليء بالتناقضـــات والتقاطبات، من 
أقصى اليمين الاســـتيطاني إلى أقصى ما يسمى »اليسار الصهيوني«، 
مثل حزب ميرتـــس، ومعهم القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلماني 
للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي، وهذان الفريقان الأخيران، ومعهما 
أيضا حزب العمل، يدفعون أثماناً سياســـية لســـكوتهم على ما تطبقه 
الحكومة من سياسات يمين استيطاني، وبضمنها وضع قوالب سياسية 
لم تكن من قبل، ومن شأنها أن تتحول لقاعدة عمل لأي حكومة يمينية 

مستقبلية.
يبرز هذا في جوانب عدة، أبرزها: اتســـاع حجـــم الاقتحامات اليومية 
للمســـجد الأقصى المبارك، وغض الطرف عـــن أداء المقتحمين صلوات 
يهوديـــة، برغم الحظـــر المفتـــرض. وتطبيق فعلي علـــى الأرض لمنع 
رفع العلم الفلســـطيني في القدس خاصة، كما رأينـــا هذا خلال جنازة 
الشهيدة شـــيرين أبو عاقلة، وبعدها بخمسة أيام جنازة الشهيد وليد 
الشـــريف في القدس المحتلـــة. وكذلك رفع أســـاس ميزانيات مجالس 
المســـتوطنات بنحـــو 50%، بموجب مـــا أعلنته وزيـــرة الداخلية أييلت 
شـــاكيد مع إقرار الموازنة العامة للعام الجاري، قبل 7 أشهر.. وغير هذا 

من القضايا.
إلا أن كل هذه السياســـات لم تشـــفع للحكومة الحاليـــة أمام أحزاب 
اليمين الاســـتيطاني بقيادة الليكود، التي تسعى لإسقاط الحكومة، إذ 
إن كل محاولة لتشكيل حكومة بديلة فشلت، ولا يبدو أن محاولات كهذه 
ســـتنجح، إذ تقول التقاريـــر إن نتنياهو معني بالتوجـــه إلى انتخابات 
جديدة، يعيد فيها توزيعة المقاعد البرلمانية بشكل يعيد له الأغلبية 

المطلقة.

نفتالي بينيت يتباهى بيمينيته ويستنجد!
في نهاية الأســـبوع الماضي، أصدر رئيـــس الحكومة، نفتالي بينيت، 
رســـالة مطولـــة من 27 صفحة، موجّهة بالأســـاس إلـــى جمهور اليمين 
الاســـتيطاني، يبـــرر فيها توجهـــه لتشـــكيل الحكومـــة الحالية بكل 
مركباتها، بما يشمل كتلة ما يسمى »اليسار الصهيوني«، وأيضا القائمة 
العربية الموحدة، إذ إن التســـليط الأكبر هو على يمينية حكومته، حتى 
، ثم 

ً
أنه ســـأل القراء ما إذا كانت حكومة كهذه هي حكومة يســـار فعلا

يكيل المديح لنهج منصور عباس، زعيم القائمة الموحدة.
يفتتح بينيت رســـالته: »كان لليهود مرتان دولة ذات سيادة وموحدة 
في أرض إســـرائيل. في المرّة الأولى استمرت 80 عاما ثم انقسمت إلى 
قسمين بسبب صراع داخلي. وفي المرة الثانية استمرت الدولة مدة 77 
عاما، ثم فقدت ســـيادتها للرومان بسبب صراع داخلي. ودولة إسرائيل 

)الحالية( هي الفرصة الثالثة. الآن الدولة في عامها الـ 75.
»نحـــن جميعا أمام اختبار ما إذا كنا ســـنتعلم كيـــف ننجح في العقد 
الثامـــن، كدولة موحدة وذات ســـيادة، أو ما إذا كنا سنفشـــل مرة أخرى 

بسبب الصراعات الداخلية«.
وفي مقدمات الرسالة يستعرض بينيت الأوضاع الاقتصادية والأمنية 
التـــي كانت قائمة فـــي حكومة بنيامين نتنياهو الســـابقة، ويدعي أن 
حكومته قلبت الكثير من المعطيات الاقتصادية من ســـيئة إلى جيدة، 
خاصة على مســـتوى العجز في الموازنة العامة، الذي تراجع بقدر كبير 
جـــدًا، بينمـــا قفز النمو الاقتصـــادي في العام الماضي إلى نســـبة %8، 

وتراجعت البطالة إلى النسبة التي كانت قائمة ما قبل جائحة كورونا.
ثم يقـــدم توصيفاً للحالة الأمنية، مدعياً أن سياســـة نتنياهو كانت 
ضعيفة أمام ما أســـماه »الإرهاب« من قطاع غزة، ولجأ إلى التحريض على 

المدن الفلســـطينية التاريخية على الســـاحل، التي تســـمى إسرائيلياً 
»المـــدن المختلطـــة«، والقصد: اللد والرملة ويافا وحيفـــا وعكا، زاعماً أن 
العرب فيها ارتكبوا جرائم قتل جماعية، رغم أن ما كان قبل أكثر من عام 
بقليل، هو اســـتقدام عصابات اســـتيطانية لتلك المدن لشن اعتداءات 
على العرب أهالي المدينة. ثم لاحقا يعدد بينيت ما يســـميها إنجازاته 
في هـــذا المجال، ويكتب بحســـب لغته ومصطلحاتـــه: »نحن لا نتنازل 
عن شـــبر واحد من أرضنا ولا نناقش إقامة دولة فلســـطينية. من ناحية 
أخرى، أنا متنبّه لشـــركائي من اليسار، وبالتالي لن تكون منهم حركات 
عكســـية. نواصل البناء في يهودا والســـامرة )الضفة المحتلة( بشكل 

عادي ومنتظم«.
»أوقفنا فتح قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس. ففي لقائي 
مع رئيس الولايات المتحدة، أخبرته بأدب، ولكن بوضوح، أنني لن أوافق 
على إقامة قنصلية في القـــدس، لأن القدس عاصمة دولة واحدة فقط، 

وهي إسرائيل«.
»أعدنا مســـيرة الأعلام )في القدس المحتلة( إلى مســـارها التقليدي، 
وحطمنا الرقم القياســـي للمشاركين بأكثر من 70 ألف مشارك، يلوحون 
بالعلم الإسرائيلي )رغم أن التقديرات الإسرائيلية الرسمية ذكرت أنهم 

25 ألفاً(.
»نحـــن نبادر لعمليات لمكافحة الإرهاب في كل مكان: في غزة ويهودا 
والســـامرة، وبعيدا عن حدود إســـرائيل. الفكرة هي الإضـــرار بالإرهاب 

ومجال تنظيمه في وقت مبكر.
»اتخذنا قرارا تاريخيا بمضاعفة عدد المستوطنين في هضبة الجولان، 

وإقامة مستوطنتين جديدتين«.
وكتب أيضاً: »بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزيرة الداخلية أييلت شاكيد 
مع وزير الإسكان زئيف إلكين، على إنشاء 14 مستوطنة جديدة ومدينة 
جديدة أخرى في النقب«. ويقصد بينيت هنا إقامة مستوطنات لليهود، 
بينما تواصل هذه الحكومة تشـــديد الحصار على العرب، أهالي النقب، 
وترفض الاعتـــراف بالقرى القائمة منذ عشـــرات ومئات الســـنين على 

أراضيها.
ويختم بينيت ما أسماها إنجازاته بعبارة: »هذا هو جوهر الصهيونية«، 
ويضيف: »هل يستطيع أحد الادعاء بجدية أن هذه حكومة ذات سياسة 

يسارية؟«.

كيل المديح لمنصور عباس
يخصص بينيت مقاطع في رســـالته لمسألة شراكة »القائمة العربية 
الموحـــدة« في الحكومة، ويشـــرح أن مـــن فتح الباب لهـــذه الكتلة هو 
بنياميـــن نتنياهو، الذي قبـــل بها أن تدعم حكومتـــه، إلا أن من رفض 
ومنع إقامة الحكومة برئاســـة نتنياهو، بمشـــاركة »يمينا«، كانت كتلة 

»الصهيونية الدينية«.
وكتب عن منصور عباس أنه »يبرز كقائد سياسي شجاع يحاول إيصال 
المجتمع العربي إلى مكان أفضل. للمرة الأولى، ثمة زعيم عربي يعترف 
بإســـرائيل كدولة قومية للشـــعب اليهودي. للمرة الأولى، هناك زعيم 
عربي يحاول جاهدا تعزيز الجانب الاقتصادي المدني للمواطنين العرب 
في إســـرائيل. إنه يبذل قصارى جهده لمواجهة الجريمة في المجتمع 

العربي، والقضاء على ظاهرة السلاح غير المشروع«.
ويقـــول بينيت: في قضية منصور عباس يســـتحق الســـيد نتنياهو 
الثناء، فقد قال لي: »منصور زعيم شـــجاع. نحتاج إلى تقويته والتعاون 
معه«، وأضاف بينيت: »في هذا أنا موافق. لدولة إسرائيل مصلحة وطنية 
كبيرة في أن ينجح طريق منصور عباس- طريق السلام والتعاون، وليس 
طريق أيمن عودة- طريق التطرف والقومية. لدولة إسرائيل مصلحة في 
مســـاعدة منصور على تقوية الجمهور العربـــي وتحقيق الإنجازات في 
المجتمع العربي، وإلا سنحصل على التجمع الوطني الديمقراطي وأيمن 

عودة«.

مستقبل بنيامين نتنياهو والمحاكمة
فـــي هذه الأيام يكون قد مرّ على بـــدء محاكمة نتنياهو بثلاث قضايا 
فســـاد 16 شـــهرا، ورغم هذه الفترة، فإن المحكمة لا تزال تســـتمع إلى 
شـــاهد النيابة الرابع، وفي الملف الأول الأكبر، الذي يواجه فيه نتنياهو 

تهمة تلقي رشوة. 
كذلك في هذه الأيام، تكون قد مرّت ســـت سنوات ونصف السنة على 
بدء التحقيقات مع نتنياهو في أول قضية فساد. ففي تلك الأيام ظهرت 
العناوين الصاخبة التي كانت تتحـــدث عن قرب انتهاء عهد نتنياهو، 
إلا أن الأخير أتم بعدها ولاية من أربع سنوات، وخاض 4 جولات انتخابية 

في غضون عامين، ولا يوجد ما يمنع قيادة حزبه في الانتخابات المقبلة، 
التي في أحســـن الأحوال قد تجري في النصـــف الأول من العام المقبل 

2023، رغم أن احتمال إجرائها حتى نهاية العام الجاري ما زال قائما. 
وفي الوقت ذاته، ما زال نتنياهو يحظى بشـــعبية، بذات النسب التي 
كان يحظى بها على مدى الســـنوات الأخيرة، لا بل إن اســـتطلاعات الرأي 
العام التي تجري من حين إلى آخر، تمنح الليكود قوة زائدة عن المقاعد 
الـ 30 التي يســـيطر عليها حاليا في الكنيســـت، وعلـــى الرغم من أنها 
استطلاعات مبكرة، فإنها دلالة على توجه عام، وفي الأساس أن الليكود 
يواصـــل الحفاظ على تصدّره نتائـــج الانتخابات دون أي منافس، رغم ما 
تقوله الاستطلاعات بأنه سيجد صعوبة في تشكيل حكومة ذات أغلبية 
مطلقـــة، من دون حـــزب »يمينا« الـــذي يقوده رئيـــس الحكومة الحالي 

نفتالي بينيت.

قلق أحزاب في الائتلاف  
في الأسبوع الماضي كنا أمام حلقة جديدة من روايات إعلامية، تدعي 
اســـتنادها لمصادر حزبية، تقول إن حزب »أمل جديد« برئاسة جدعون 
ساعر، المنشق عن حزب الليكود في نهاية العام 2020، يجري مفاوضات 
مع حزب الليكود لتشـــكيل حكومة بديلة. وهذا بعد أســـبوع من حديث 
مشـــابه بين حزب »أزرق أبيض«، برئاســـة بيني غانتس، والليكود، وتم 

نفيه في حينه.
إلا أن الحديث عن حزب جدعون ســـاعر تزامن مـــع تهديد هذا الأخير 
للائتـــلاف الحكومي، بأنه إذا لم يتجند الائتلاف لصالح تمديد ســـريان 
قانون الطوارئ فـــي الضفة الغربية القائم بالتمديـــد منذ العام 1967، 
وينظم العلاقات بين المســـتوطنين والمستوطنات مع مؤسسات الدولة 
الإســـرائيلية، لكونهم في منطقة محتلة، فإن هذا ســـيعجّل في نهاية 
الائتلاف. وقد نفى ســـاعر وحزب الليكود وجود مفاوضات كهذه، بينما 
أصرت عليها وســـائل إعلام. وفي نهاية الأســـبوع الماضي، غيّر ســـاعر 
اللهجة، وهاجم حزب الليكود وباقي كتل اليمين في المعارضة لموقفها 
المعارض لتمديد ســـريان قانون الطـــوارئ، من باب أن هذه الكتل تريد 
إســـقاط الحكومة، وأعلن في لقاء عبر شـــبكات التواصل مع أنصاره أنه 

يرفض العودة الى الليكود.
تصريح ســـاعر لا يلغي حقيقة قلقه مـــن أي انتخابات مبكرة في هذه 
الفترة بالذات، إذ إن استطلاعات الرأي تضعه تحت تهديد عدم اجتياز 
نسبة الحســـم، لأنه هو من أبرز من رفعوا شعار رفض استمرار نتنياهو 
في الحكم، وها هو نتنياهو باق في الساحة السياسية بقوة، وكما يبدو 

فإنه لا مجال لخوض انتخابات تحت الشعار ذاته.
القلق قائم أيضا لدى نواب حزب »يمينا« برئاسة نفتالي بينيت، خوفا 
من معاقبتهم في معسكر اليمين الاستيطاني، رغم أن كل استطلاعات 
الرأي العام تشـــير إلى حفاظ الحزب على مقاعده الســـتة، وحتى بعض 

الاستطلاعات تضيف له مقعدا آخر أو اثنين.

قلق صامت في صفوف الليكود
ليس واضحا ما إذا سيقرر حزب الليكود اجراء انتخابات لرئاسة الحزب، 
إذ إن آخر انتخابات كهذه فرضها النائب الســـابق في الحزب، والســـابق 
ذكره هنا، جدعون ســـاعر، الذي تكبد هزيمة لم يتوقع حجمها، بحصوله 

على نسبة 28% مقابل 72% لنتنياهو. 
فاســـتمرار نتنياهو فـــي الواجهة، بما يقلب كل التوقعات الســـابقة 
بشـــأن مســـتقبله السياســـي، في حال طال عمر الحكومة وتقدم مسار 
محاكمتـــه، يخلق حالـــة إرباك عند مـــن أعلنوا في الحزب منافســـتهم 
على رئاسته، وهم يســـرائيل كاتس، ونير بركات، وهما الأقوى من بين 
المنافســـين الآخرين، وأيضا يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست الأسبق. 
وهناك أســـماء أخرى أعربت عن نيتها المنافســـة، لكنها لم تعلن هذا 
رسميا. وليس واضحا ما إذا كانوا سينافسون نتنياهو فعلا في حال جرت 
انتخابات رئاســـة، إذ إن التجربة في الليكود في السنوات الـ 18 الأخيرة 
أثبتت أن كل من ينافس نتنياهو في الحزب، ولا يســـير في تلمه، يضع 

 عفريت، لتكون حياته الحزبية في الليكود قصيرة.
ّ

نفسه على كف
لكن حتى إذا لم تجر انتخابات لرئاسة الحزب، فإن الحزب سيكون مُلزما 
بإجراء انتخابات لقائمة مرشـــحيه لانتخابات الكنيست، وبحسب النظام 
الداخلـــي لليكود، الذي سنشـــرحه حينما تجري مثل هـــذه الانتخابات، 
فإن ما بين 35% إلى 40% من النواب الحاليين ســـيفقدون مواقعهم في 
قائمة المرشـــحين، ولذا فإن نتنياهو ســـيدقق بمدى إخلاص كل واحد 
من المنافســـين لضمان نجاحه، بموازاة انتقامه من غير المخلصين، إما 

بالإبعاد الكلي، أو بإبعاده عن قمة القائمة. 

بينيــت يتباهــى بيمينيــة حكومتــه ومعارضــو نتنياهــو
فــي اليميـــن الإســرائيلـي يبحثـــون عــن »أطــواق نجاة«!
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كتب وليد حباس:

ثمة أزمة جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي من 
الداخــــل، وقد تهدّد بانهياره. هذه المرة، يقول الوزير جدعون 
ســــاعر، عضو الائتلاف عن حزب »أمل جديد«، بأن طريقة تعامل 
الائتــــلاف الحكومي مع هذه الأزمة هي بمثابة »اختبار فيما إذا 
كان الائتلاف يريد أن يســــتمر فعــــلا أم لا«. والأزمة تدور حول 
تمديد تطبيق القانون الجنائي الإســــرائيلي على مســــتوطني 
الضفــــة الغربية، وهو قانون تم فرضه فــــي العام 1967، ويتم 
تمديده مــــرة كل خمــــس ســــنوات. وكل حكومات إســــرائيل 
الســــابقة، منذ العــــام 1967 وحتى اليوم، بمــــا فيها اليمينية، 
و«اليســــارية«، وحكومات الوحدة الوطنيــــة، قامت بتمديد هذا 
القانــــون بكل هدوء وبدون أن يثير نقاشــــا حــــادا داخل أروقة 
الكنيســــت. لكن هذه المــــرة تمديد القانون الذي ســــينتهي 
مفعوله في نهاية شــــهر حزيــــران 2022، يعبر عن هشاشــــة 
الائتلاف، واختلاف الأجندات داخله وقد يتسبب في إحراجات 
كبيــــرة لبعض أعضاء الائتلاف )مثلا القائمة العربية الموحدة( 
الذين لا يريدون أن يبدو وكأنهم موافقون على فرض السيادة 
الإسرائيلية على الضفة الغربية. بالنسبة إلى القائمة العربية 
الموحدة، فإن موافقتها على هذا القانون قد تضر بشكل كبير 
بصورتها داخــــل المجتمع العربي، كون القانون الذي يســــمح 
بتطبيق الأنظمة الإســــرائيلية على المســــتوطنين يعتبر حجر 
الزاوية في فرض الســــيادة الإسرائيلية على المستوطنين في 
الضفة الغربية، وقد لا يقل أهمية عن قانون القومية العنصري 
الذي أقرته إسرائيل في العام 2018. هذه المقالة تلقى الضوء 
على القانون نفســــه، والذي يســــمى »قانــــون تعديل وتمديد 
ســــريان أنظمة الطوارئ )يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم 
والمســــاعدة القضائية(« )1(  والذي تمــــت صياغته العام 1967 

لكنه تطوّر إلى أن وصل إلى شكله النهائي في العام 2007. 

أنـظـمـة الـطـوارئ )يـهـودا والـسـامـرة - 
الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية(!

بعد دخول القوات الإســـرائيلية إلـــى الأرض المحتلة عام 
1967، أصدر الحاكم العســـكري عدة أوامر عسكرية فورية. 
في الأمر العســـكري رقم »2«، نصب قائد المنطقة الوسطى 
في الجيش نفسه الحاكم الجديد في الضفة الغربية، وتولى 
كل صلاحيات »الحكومة والتشريع والتعيين والإدارة في ما 
يتعلق بالمنطقة أو ســـكانها«. على ما يبدو، وبسبب خشية 
إســـرائيل من معارضة القانون الدولـــي الذي ينص على أن 
القـــوة المحتلة يجـــب أن تلتزم بالقانون المحلي الســـاري 
قبيل دخول القوات المحتلة، فإن الحاكم العسكري الجديد، 
وبموجب الأمر العسكري رقم »2«، أشار إلى استمرار سريان 
القانون الأردني الذي كان ســـائدا في الضفة الغربية حتى 
احتلالها، مع مراعاة أوامر الحاكم العسكري الإسرائيلي. )2( 
هذا يعني، أن القانون الأردني سيســـري على كل الســـكان 
المقيميـــن داخل الضفة الغربية وأصبحوا يعيشـــون تحت 
الاحتـــلال. بيد أن الأمـــر، من وجهة نظر إســـرائيل، ينطوي 
على ثغرات قانونيـــة لأن القانون الأردنـــي، وأوامر الحاكم 
العسكري الإسرائيلي، سيســـريان أيضا على الإسرائيليين 
في المستقبل. لقد تنبه القائد العسكري لهذا الأمر )وكأنه 
كان يتوقـــع منـــذ العام 1967 أن مســـتوطنات إســـرائيلية 

ستقام مستقبلا في الضفة الغربية(. وعليه، استند الحاكم 
العسكري إلى قانون أنظمة الطوارئ ليفرض سريان القانون 
الإســـرائيلي على الإســـرائيليين في الضفة الغربية بشكل 
فردي )أي يتم تطبيق القانون على الأشخاص الإسرائيليين 
بمعزل عـــن الأرض المحتلة نفســـها(، وباتت هذه الأنظمة 
تعرف باســـم »أنظمة الطوارئ )يهودا والسامرة- الحكم في 

الجرائم والمساعدة القضائية(«. 

هذه الأنظمة تشمل ثلاث نقاط مهمة لا بد من استعراضها:
أولًا، يســــري القانون على المواطنين الإسرائيليين المقيمين 
فــــي الضفة الغربيــــة، وكذلك على اليهود غير الإســــرائيليين 
والذين ينطبــــق عليهم قانون »حق العــــودة« لكنهم يقيمون 
في الضفة الغربية. ومن هنا، خلقت إســــرائيل نظام أبارتهايد 
واضحــــا وصريحا يقوم علــــى تطبيق منظومتــــي قانون، الأولى 
تســــتهدف الفلســــطينيين وتتبــــع إلى المحاكم العســــكرية 
وتدمــــج ما بين أوامرها العســــكرية وما بيــــن القانون الأردني، 
والثانيــــة تســــتهدف الإســــرائيليين وتحيلهم إلــــى القانون 
الإسرائيلي المطبق داخل دولة إسرائيل، حتى لو كانوا مقيمين 

في الأرض المحتلة. 
ثانياً، القانون يطبق لوائح القانون الجنائي الإسرائيلي فقط 
على الســــكان اليهود في الضفة الغربية، بما في ذلك الجرائم 
المرتكبة في الضفة الغربية. حسب صيغة القانون، فإنه ينطبق 
على »السكان اليهود« وليس »السكان الإسرائيليين« وبالتالي 
يترك فلسطينيو الداخل الذين يحملون جنسية إسرائيلية في 
وضــــع ضبابي. لكن الأهم، هو أن القانــــون لم يطبق فقط لوائح 
القانون الجنائي، بل ضــــم أيضا 17 قانونا آخر تم إرفاقها على 
مدار السنوات لتتحول إلى جزء لا يتجزأ من هذا القانون، وهي: 
قانون الدخول إلى إســــرائيل )للعام 1952(،  قانون خدمة الأمن 
)للعــــام 1986(،  قانــــون نقابة المحامين )للعــــام 1961(،  قانون 
ضريبة الدخل،  قانون تســــجيل الســــكان )للعام 1965(،  قانون 
خدمــــة العمل في حالات الطوارئ )للعام 1977(،  قانون التأمين 
الوطني )للعام 1968(،  قانون علماء النفس )للعام 1977(، قانون  
تســــجيل وتجنيد المعدات في قانون جيش الدفاع الإسرائيلي 
)للعام 1987(،  قانون السير،  أنظمة المرور )للعام 1961(،  قانون 
التأميــــن الصحي الحكومي )للعام 1994(،  قانون اتفاقية لاهاي 
المتعلــــق بإعادة الأطفــــال المختطفين )للعــــام 1991(،  قانون 
الميــــراث )للعــــام 1965(،  قانون تبني الأطفــــال )للعام 1981(،  
قانــــون المؤهلات القانونية والوصاية )للعام 1962(،  اتفاقيات 
حمل الأجنة )الموافقة علــــى الاتفاقية وحالة المولود(. )3( كل 
هذه القوانين، تجعل من المستوطنين المقيمين داخل الضفة 
الغربية مواطنين إســــرائيليين كاملين، وتحول المســــتوطنات 
إلى حيز جغرافي موجود خارج دولة إســــرائيل، لكنه في الوقت 
نفســــه حيز قانوني متواجد داخل دولة إسرائيل، وهنا تكمن 

أهمية القانون. 
ثالثــــاً، القانون لم يتم ســــنه كقانــــون إســــرائيلي نهائي، 
وانما كقانون ذي ســــريان مؤقت )بالعبرية: »هوراؤوت شــــاعا«( 
يتــــم تمديده مرة كل خمس ســــنوات بموجــــب موافقة أعضاء 
الكنيســــت. في 30 حزيران 2022، تنتهي مدة القانون ويصبح 
لزامــــا على الكنيســــت الموافقة على تمديده لخمس ســــنوات 
أخرى، وإلا فإنه سيسقط ويضع كل مستوطني الضفة الغربية 
فــــي وضعية قانونية غيــــر واضحة المعالم، ويهدد اســــتقرار 

حياتهــــم الاجتماعيــــة، الصحيــــة، الاقتصاديــــة، الضريبيــــة 
بالإضافة إلى طبيعة حياتهم الجنائية وتلك المتعلقة بالسير، 

والانتخابات، والقوانين، وغيرها. 

احـتـلال واحـد ومـنـظـومـتـا قـانـون 
في الضفة الغربية.. إنه الأبارتهايد!

أحياناً، تحمل المصطلحات الدارجة في القاموس السياســــي 
الفلســــطيني دلالات مراوغــــة قد لا تعكس حقيقــــة الواقع. ان 
اســــتخدام مفهوم »الاحتلال« )occupation( قــــد يحيلنا إلى 
العلاقــــة القانونيــــة بين الســــلطة المحتلة )فــــي حالة الضفة 
الغربيــــة هي إســــرائيل( والدولــــة صاحبة الســــيادة في فترة 
مــــا قبــــل الاحتــــلال )الأردن(، بالإضافة إلى العلاقــــة القانونية 
بين الســــلطة المحتلة )إســــرائيل( والســــكان القابعين تحت 
الاحتلال )الفلســــطينيون(. )4( بيــــد أن مفهوم »الاحتلال« يظل 
مفهوما فضفاضا ولا يعكس كل الحالات الاســــتثنائية، أو التي 
يصطلح عليها على أنها »فريدة« )sui generis(، مثل إســــكان 
مستوطنين جدد في الأرض المحتلة ليس وفق القانون الدولي، 
وإنما وفق »القانون الإلهــــي« مثل اليهود العائدين إلى »أرض 
الميعاد«- كما تحاول إسرائيل أن تغلف استيطانها في الضفة 

الغربية. 
وعليه، قد يشـــكل مفهوم الأبارتهايـــد أداة أفضل لعكس 
طبيعـــة الواقع المعاش، كونه يســـتقي دلالاتـــه من طبيعة 
الحيـــاة المعاشـــة التـــي تنطوي علـــى منظومتـــي قوانين 
مختلفتيـــن كليا، تميزان بين الســـكان بناء على تقســـيمات 
»غير حداثية« مثـــل الإثنية، الدين، اللـــون وغيرها. في هذا 
الســـياق، فإن أنظمة الطوارئ )يهودا والســـامرة - الحكم في 
الجرائم والمساعدة القضائية( التي تسري على الإسرائيليين 
المقيميـــن في الضفة الغربية تتميز عن القانون العســـكري 
الإسرائيلي الذي يسري على السكان الفلسطينيين هناك. ولا 
بد من الإشـــارة إلى أن هذا القانون ليـــس الوحيد الذي يعزز 
الأبارتهايد في الضفة الغربيـــة. بل يضاف إليه تعديل آخر 
مهم، حصل العام 1970 على قانون انتخابات الكنيست، سمح 
للمستوطنين بالترشـــح، والاقتراع، وتشكيل قوائم انتخابية 
للمشـــاركة فـــي الســـلطة التشـــريعية في دولة إســـرائيل، 
واســـتثنى بطبيعة الحـــال الفلســـطينيين الذين يخضعون 
في حياتهم للســـلطة التشـــريعية الإســـرائيلية. )5( كما أن 
الحاكم العســـكري الإســـرائيلي قام في أواخر الســـبعينيات 
وبداية الثمانينيات )أي في فترة نمو الحركة الاســـتيطانية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة(، بإصدار أمر عســـكري خـــاص بإدارة 
المجالـــس المحلية للمســـتوطنات، وأمر عســـكري آخر خاص 
بـــإدارة المجالس الإقليمية. وهذه الأوامـــر واللوائح الصادرة 
عنها تميز بين المدن والقرى الفلســـطينية، التي تتبع إداريا 
للأوامر الأردنية والعســـكرية الإسرائيلية، ولمجالس المحلية 
والإقليميـــة الإســـرائيلية التـــي أصبحت خاضعـــة للقانون 
الإســـرائيلي وتتمتع بالمزايا والميزانيات التي ينص عليها 
التشريع الإسرائيلي شأنها شأن باقي التجمعات الإسرائيلية 
داخل إسرائيل. وأدى هذا التشريع إلى تعميق الفجوات بين 
المدن والقرى الفلســـطينية وبين المجالس الإســـرائيلية من 

حيث تخصيص الموارد للخدمات والبنية التحتية. )6(
ولا بــــد من الإشــــارة إلى أن قانــــون أنظمة الطــــوارئ )يهودا 
والســــامرة - الحكم فــــي الجرائم والمســــاعدة القضائية( كان 

قد تطــــور في أعقــــاب توقيع اتفاق أوســــلو، ليعالــــج وضعية 
»الإســــرائيلي« في علاقتــــه مع التقســــيمات الإدارية الجديدة 
للضفة الغربية. فقد تم تقسيم الضفة الغربية، حسب صيغة 
القانون، إلى حيزين: الأول، يسمى »المنطقة« )بالعبرية: إيزور(، 
ويقصد فيه مناطق الضفة الغربية التي ظلت تحت الســــيادة 
الإسرائيلية الكاملة، وهي مناطق »ج«. والثاني، يسمى »مناطق 
المجلس الفلســــطيني« )حسب اتفاق أوســــلو، أصرت إسرائيل 
على تســــمية السلطة الفلســــطينية بـ »المجلس الفلسطيني« 
council(. وينــــص القانــــون فــــي الفقرة الثانيــــة )صلاحيات 
قضائيــــة( في المادة 2ج )أمر تتبع الخــــروج من البلاد( على أنه 
باستطاعة الإســــرائيلي التنقل بحرية بين إسرائيل، والمنطقة 
)أي أراضي »ج«( ومناطق المجلس الفلســــطيني )أي مناطق »أ« 
و»ب«( مــــا لم يتم إصــــدار أمر يمنع ذلك )كمــــا حدث في فترة 
تفشي فيروس كورونا العام 2020(. هذا يعني أن القانون حوّل 
الخــــط الأخضر بالإضافة إلى جدار الفصــــل إلى حدود عنصرية 
تعمل باتجاه واحد، بحيث أنها تتعامل مع المارين عبرها وفق 
هويتهم القومية/الاثنية: بالنســــبة للإســــرائيلي لا حدود بين 
إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، وبالنسبة للفلسطيني 

فإن الحدود قائمة. 
لكن الفقرة الثانية تضم أيضا مواد تتيح محاكمة الإسرائيلي 
على جنايات ارتكبها في مناطق الســــلطة الفلسطينية، كما أن 
للمحكمة صلاحيات لاستدعاء أي فلسطيني يعيش في مناطق 
السلطة الفلســــطينية طالما كان طرفا في جناية أو مخالفة مع 

شخص إسرائيلي. 
فـــي المقابل، فـــإن الفقرة الثالثة )مســـاعدة قضائية( في 
المادة 10، شـــرحت الحالات التي يمكن للسلطة الفلسطينية 
فيها أن تطلب تســـليم مطلوبين متواجدين داخل إســـرائيل 
وإحالتهـــم إلى القضاء الفلســـطيني )الذي اشـــترطت عليه 
إسرائيل عدم إصدار أحكام إعدام عليهم(. وقد حدد القانون 
أن هـــذا البند لا يســـري على الإســـرائيليين )بمـــن في ذلك 
المقدســـيون(، بل يســـري فقط في حـــال كان المطلوب غير 
إسرائيلي، على أن تقدم السلطة طلبا باعتقاله وتسليمه لها، 
وهو طلب سيخضع إلى رأي السلطات الإسرائيلية التي ستقرر 
قبوله مـــن عدمه بناء على تفاصيل عديدة ســـردها القانون. 
هـــذا البند، الذي يعتبر مهماً جداً، يأتـــي على العكس تماما 
من قدرة إســـرائيل على الدخول بنفسها إلى مناطق السلطة 
الفلســـطينية واعتقال أي شـــخص، حتى لو كان فلسطينيا، 

وإخضاعه إلى محاكمة إسرائيلية. 

ما هي دلالات الأزمة الحالية داخل الائتلاف الحكومي
كما أسلفنا، فإن أنظمة الطوارئ )يهودا والسامرة - الحكم في 
الجرائم والمساعدة القضائية(، باعتبارها قانونا يتم تمديده 
مرة كل خمس ســــنوات، ويضم نحو 17 قانونا إضافيا إلى جانب 
تطبيــــق الحكم الجنائي الإســــرائيلي على مســــتوطني الضفة 
الغربية، ينتهي مفعولها في نهاية حزيران 2022. ولقد توجه 
رئيس مجالس المســــتوطنات في الضفــــة الغربية إلى أييلت 
شــــاكيد، وزيرة الداخلية عن حزب »يمينا«، لحثها على ترتيب 
الأمــــور داخل الائتلاف الحكومي والحيلولة دون فشــــل تمديد 
القانون. كما أن ســــاعر كان قد أطلــــق عبارات حادة وتحمل لغة 
التلويــــح بتفكيك الائتلاف الحكومي، في حال ســــقط القانون. 
بالطبع، فإن القلق الإســــرائيلي ينبع من أنماط تصويت القائمة 

العربية الموحدة )بزعامة منصور عباس(، التي لم تبد حتى الآن 
أي إشارة سلبية أو إيجابية حيال تمديد القانون. 

لكن ما لا يجب إغفاله أن الأحزاب اليســـارية الإســـرائيلية 
)خصوصا حزب ميرتـــس(، تنضم هي أيضا إلى جانب أحزاب 
اليمين فـــي خوفها من أن تؤول تركيبـــة الائتلاف العجيبة 
إلى الحيلولة دون تمديـــد القانون، وهي بذلك )أي ميرتس( 
تنضـــم إلى أحزاب اليميـــن من حيث موقفها من الســـيادة 
الإسرائيلية على الضفة الغربية. مثلا، قال يائير غولان )نائب 
وزير الاقتصاد عـــن حزب ميرتس( بأن عـــدم تمرير القانون 
يهودا والسامرة ســـينتج فجوة قانونية »غير مقبولة«، وبأن 
على الإسرائيليين »الضليعين« في التبعات القانونية لعدم 
تمديد القانون أن يجلسوا )أي الإسرائيليون بمن فيهم حزب 
ميرتس!( مع منصور عبـــاس لتوضيح الأمور له، لعله يقتنع. 
وقـــد برّر غـــولان قوله بأن ســـقوط القانون قـــد يعني فرض 
الســـيادة الإســـرائيلية على أراضي الضفـــة الغربية كبديل 
أكثر تطرفاً برأيه من »مجرد« تطبيق القانون الإسرائيلي على 

المستوطنين! )7( 
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تثبيـــت الأبارتهايـــد داخـــل الضفـة الغربيـــة.. أزمـة جديــدة داخل 
الائتــلاف الحكومــي الإســرائيلي حــول »قانــون يهودا والســامرة«!
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كتب نهاد أبو غوش:

وسط حالة من الجدل الشديد حول رفع العلم الفلسطيني 
في القدس وفي أوساط الفلسطينيين العرب في إسرائيل، 
صادقت الهيئة العامة للكنيســـت الإســـرائيلي، في مطلع 
شـــهر حزيران الجاري، بالقراءة التمهيدية، على مشـــروع 
قانون يحظر رفع العلم الفلســـطيني في المؤسســـات التي 
موّلها الدولة، وقد صوّت إلى جانب هذا القانون الذي قدمه 

ُ
ت

النائب الليكودي إيلي كوهين 63 عضواً من قوى المعارضة 
والائتلاف الحكومي على الســـواء، بينما عارضه 16 نائبا من 

النواب العرب وبعض ممثلي اليسار الصهيوني.
بات 

ّ
 وكان لافتا قيام رئيس الحكومة نفتالي بينيت والمُرَك

اليمينيـــة في ائتلافـــه الحكومي، بالتصويـــت لصالح هذا 
القانون جنبا إلى جنب مع ســـلفه بنيامين نتنياهو، رئيس 
حزب الليكود، وباقي أطراف المعارضة اليمينية، وذلك على 
الرغم من الســـلوك الذي ميّز أطـــراف المعارضة والحكومة 
بامتناع كل طرف عن تأييد مشاريع القوانين التي يقدمها 
الطرف الآخر بما يشمل القضايا الحساسة والأمنية، ما يؤكد 
 إجماع 

ّ
أن الموقف من العلم الفلســـطيني ودلالاته بات محل

اليمين الإسرائيلي بمختلف تلاوينه. 
وقد تغيب عن جلســـة التصويت لأسباب متباينة كل من 
رئيـــس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لبيد وأعضاء 
حزبه »يوجد مســـتقبل« باســـتثناء رئيس الكنيست ميكي 
ليفي، وكذلك وزير الدفاع بيني غانتس، فيما انقسم أعضاء 
الائتـــلاف الحكومي، حيث صوتت أحـــزاب اليمين جميعها 
مع القانـــون بينما عارضه نواب ميرتـــس والقائمة العربية 

الموحدة. 

استهداف الهوية الوطنية
اللجوء إلى خيار استثمار الغالبية المتاحة في الكنيست 
يّد حقوق الفلسطينيين في إسرائيل 

َ
ق

ُ
لفرض تشـــريعات ت

فـــي التعبير عن هويتهـــم الوطنية وانتمائهـــم القومي، 
جاء ردا على موجات التعبيـــر عن هذه الهوية الوطنية عبر 
سلسلة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية، والتي امتدت 
من مسيرات العودة للقرى المهجرة خلال السنوات السابقة، 
وصولا إلى أنشطة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية 
وخاصة جامعة بن غوريون في بئر السبع، وجامعة تل أبيب، 
إلى مظاهر التعبير عن الهوية الفلسطينية كما في أحداث 

هبة تشرين العام 2000، أو أحداث شهر أيار 2021. 
وربما يكمن في الاســـتقواء بالقانون المســـتند للأغلبية 
اليمينيـــة فـــي الكنيســـت لمواجهـــة ظاهرة رفـــع العلم 
الفلســـطيني، دليل إضافي على أن الحملات التي خاضتها 
قوى اليمين في الماضي ضد العلم الفلسطيني ودلالاته لم 
تكن تســـتند إلى أي مُسوغ قانوني، بل هي جزء من حملات 
التحريض على كل ما يتعارض مع الاتجاه المهيمن لتهويد 
الدولة ورموزهـــا ومنع كل ما يتعارض مع هذا الاتجاه، الأمر 
الذي بلغ ذروته في ســـن قانون أســـاس القومية في تموز 
2018، والـــذي بات يشـــكل قاعـــدة لمزيد من التشـــريعات 

والممارسات التمييزية.
الحادثـــة التي اســـتفزت قـــوى اليمين الإســـرائيلي من 
الشركاء في الحكومة وقوى المعارضة كانت فعاليات إحياء 
ذكـــرى النكبة في جامعة بن غوريون في بئر الســـبع، والتي 
دفعت رئيس بلديـــة المدينة، روبيـــك دانيلوفيتش، إلى 

اتهـــام إدارة الجامعة بالتخاذل قائلا إنه يشـــعر بالصدمة 
ـــرت صحيفـــة »هآرتس« قراءهـــا بأن رئيس 

ّ
والخجـــل. وذك

البلدية هذا كان ناشـــطا في الجامعة عينها، ولشدة تطرفه 
قامت إدارة الجامعة بمعاقبته وحظر نشاطاته.

معاقبة الجامعات
لكن تحريـــض دانيلوفيتش وصل إلى مراكـــز القرار في 
مجلس الوزراء، حيث وصفت وزيرة التربية والتعليم يفعات 
شاشـــا بيطون أنشـــطة الطلاب العـــرب بأنهـــا »لا يتقبلها 
العقـــل«، وقد توجهـــت الوزيرة للحصول على استشـــارات 
قانونيـــة لمواجهـــة هؤلاء الطـــلاب الذين يشـــاركون في 

التحريض والعنف والإضرار برموز الدولة.
أما وزيـــر المالية أفيغدور ليبرمان، فلـــم يكن بحاجة إلى 
استشارات، ولوّح بوقف الميزانيات التي تدفع للجامعة في 
أعقاب الاحتفال. في حين دافعت إدارة الجامعة عن قرارها، 
وقالـــت في بيان لها، بحســـب افتتاحية صحيفة »هآرتس« 
التي كرســـت لنقاش الموضوع: »نحـــن نتفاخر بطلابنا على 
جانبـــي المتراس، وهذه الرياح هي التي يجب أن تهب بدلا 

من الرياح السيئة والمتصاعدة للفاشية«.
قبل ذلك شـــهدت جامعة تل أبيب تظاهرة مشابهة رفع 
ل صدمة لبعض 

ّ
فيها الطلاب العرب علم فلســـطين، ما شك

الأوساط الإســـرائيلية بما في ذلك لبعض الإعلاميين، حيث 
ـــق المذيـــع التلفزيوني في القنـــاة 12 حاييم إتغار على 

ّ
عل

الواقعـــة بقوله: »هذه صـــورة من جامعة تـــل أبيب، هؤلاء 
الناس ومـــن بينهم طلبة جامعيون يعتقدون أن قيام دولة 
إســـرائيل كارثة، إنهم لا يدعون إلى المساواة بل يعارضون 
حقيقة وجودنا، ويدرســـون في جامعـــة يجري تمويلها من 

مواردنا المالية، والسماح لهم بذلك هو الغباء بعينه«.

فرض السيادة بأي ثمن! 
امتـــدت مواجهـــات رفع العلـــم الفلســـطيني إلى عموم 
الأراضي الفلســـطينية في القدس والضفة، كما حصل في 
بلـــدة حوارة القريبة من مدينة نابلس والتي تشـــهد مرورا 
كثيفا للمستوطنين في انتقالهم بين الداخل ومستوطنات 
شـــمال الضفة. لكن الحدث الأبرز خلال شـــهر أيار الماضي 
كان تبرير الشرطة الإسرائيلية لقمع المشاركين في جنازة 
الصحافية شـــيرين أبو عاقلة في القدس، من خلال الاعتداء 
العنيف على الجنازة والمشاركين والتعرض للنعش، ما أثار 
موجات من الســـخط على امتداد العالـــم. ففي الردود التي 
أصدرتها الشـــرطة ادعـــت أنها تدخلت لمنع المشـــاركين 
من حمل الأعلام الفلســـطينية وإطلاق الهتافات المعادية، 
وادعت كذلك أنها اتفقت مع مندوبي عائلة الشهيدة على 
الامتناع عن رفع الأعلام وتقييد عدد المشاركين، الأمر الذي 

نفته العائلة ومحاموها بشكل قاطع.
من الواضح أن حساســـية الدولة الإســـرائيلية وأجهزتها 
والقـــوى التي تقودهـــا إزاء قضية العلم الفلســـطيني، بل 
ومن أي مظاهر ترمز للحضور السياســـي الفلســـطيني في 
القدس، تعود إلى تصميم هذه القوى على فرض الســـيادة 
ف الأمر، وذلك 

ّ
الإسرائيلية على المدينة بأي ثمن ومهما كل

ما يفســـر سلسلة المواقف المتطرفة والسماح بالاقتحامات 
المتكررة للمســـجد الأقصى، ثم في حالة الإجماع اليميني 
التي نشأت حول مسيرة الأعلام التقليدية، والتي كانت في 
الماضي تقتصـــر على قوى الصهيونية الدينية المتطرفة. 

لكن هذه المســـيرة والقوى التـــي تحركها تحولت إلى جزء 
من منظومة الســـيطرة على القـــدس وتهويدها، علاوة على 
أن هـــذه الأحداث وقعت في غمـــرة التوقعات بقرب انهيار 
حكومـــة بينيت- لبيد، وزيادة احتمـــالات التوجه لانتخابات 
مبكـــرة، وهي أجـــواء مواتية تمامـــا لمزيد مـــن التصعيد 

ومغازلة الأوساط المتطرفة من الجمهور.
يعرض الكاتب الإســـرائيلي نير حســـون فـــي »هآرتس«، 
الدرامـــا المرتبطة بما أســـماه »حرب الأعـــلام«، فيقول إنها 
بدأت في جنازة الصحافية شـــيرين أبـــو عاقلة، التي عملت 
فيها الشرطة على إزالة أعلام فلسطين، لكن الأعلام ظهرت 
بكثافة بعد ذلك في الحرم وفي الأحياء العربية، وعندما رد 
اليهود بآلاف الأعلام في مســـيرتهم وبدا أنهم يسيطرون 
في معركة الأعلام، لاح حســـم في المعركة كعمل شيطاني 
حيـــن ظهرت في الســـماء وفـــوق رؤوس المحتفلين طائرة 

صغيرة تحمل علم فلسطين. 
وإذا كان مفهومـــا حجم التحشـــيد الذي يبذلـــه اليمين 
الإســـرائيلي للتحريض على الفلسطينيين وعلمهم لما في 
ذلك من أثمان سياســـية لا يريد اليمين الخوض فيها، فإن 
قـــدرا كبيرا من الغمغمـــة والتعلثم ميز القـــوى والأصوات 
المحســـوبة على اليسار الصهيوني الإســـرائيلي، فالكاتبة 
رافيت هيخت في »هآرتس« تســـاوي بين حمل المتطرفين 
الإسرائيليين للأعلام الإسرائيلية في المسيرة الاستفزازية 
فـــي القدس، وبين تعبير فلســـطينيي الداخل والضفة عن 
هويتهم الوطنيـــة، وهي تتجاهل تمامـــا وجود الاحتلال، 
ومصادرة الحقـــوق الوطنية للفلســـطينيين، وترى أن هذا 
»الانشـــغال المرضي بالأعلام« مرض طفولـــي، يبقي الناس 

سجناء في الحقل الرمزي الذي يشبه الفاشية.

إنها الحرب!
وكان الكاتب والأكاديمي الإســـرائيلي اليميني المتطرف 
مردخـــاي كيدار الأكثـــر وضوحا في تفســـيره للجدل الدائر 
حول معارك العلم، فكتب في صحيفة »مكور ريشون« بتاريخ 
17//2022/5 أن »العلـــم ليـــس قطعة قمـــاش بريئة، فعندما 
تتصارع مجموعتان على أرض واحدة، فإن الأعلام التي ترفرف 
تشـــير إلى الهدف، وكذلك إلى الخصم والعدو، وبالتالي فإن 
رفع العلم هو إعلان حرب بوســـائل مرئية، إنها دعوة صريحة 
وواضحة للقتال، فالعلـــم يعبر عن هوية جماعية، ويعبر عن 

طموح وطني، وبالتالي يحدد من ’نحن’ ومن ’هم’«.
ومن خـــلال إقـــراره بالقـــراءة التمهيديـــة، يكون هذا 
القانون قد قطع مرحلة تشـــريعية مهمـــة، ولكنه ما زال 
بحاجة إلى إقرار الكنيســـت بثلاث قـــراءات متتالية حتى 
يصبـــح نافذا، ولعل الخشـــية مـــن التعارض بيـــن إقرار 
القانون ومبدأ حرية التعبير دفعت إلى اقتصار ســـريانه 
على المؤسســـات التي تحظى بتمويل الحكومة، من دون 
أن يمتد هذا الحظر إلى الشـــارع والفضـــاءات المفتوحة، 
كمـــا كان يطمح بعض المشـــرعين الإســـرائيليين، أو كما 
ت بعض فصول المواجهات بين قوات الاحتلال وأجهزة 

ّ
دل

الشـــرطة الإســـرائيلية من جهة والفلســـطينيين الذين 
يرفعون علمهم سواء بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل 
الذين دأبوا على رفع العلم الفلســـطيني في المناســـبات 
الوطنية وخاصة في يوم الأرض وذكرى النكبة، أو بالنسبة 
للفلســـطينيين في القدس وســـائر الأراضي المحتلة في 
العام 1967 حيث تحولت مناســـبات رفع العلم إلى ذريعة 

لتدخلات عنيفة من قبل أجهزة الاحتلال.

تجاهل وجود شعب فلسطيني
مــــن الملاحظات اللافتة أن السياســــيين والمشــــرعين 
الإســــرائيليين، والمحرضيــــن علــــى منــــع رفــــع العلــــم 
الفلســــطيني في وســــائل الإعلام، وصفوا العلم بأنه علم 
»منظمــــة التحرير الفلســــطينية« تارة، وعلم »الســــلطة 
الفلســــطينية« تارة أخرى، مــــن دون أن يحاولوا الإصغاء 
لأصوات النــــواب العرب فــــي الكنيســــت وبخاصة نواب 
القائمة المشــــتركة، الذين أوضحوا خلال النقاشات التي 
جرت على مشــــروع القانون في الكنيســــت، أن هذا العلم 
هــــو رمز للشــــعب الفلســــطيني، وهو موجــــود قبل قيام 
الســــلطة ومنظمــــة التحرير، وأبعد من ذلــــك أن رفعه من 
قبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هو دليل على 

انتماء هؤلاء إلى الشعب الفلسطيني.
وفي الســـياق، قال بيان للتجمع الطلابي الديمقراطي: »إن 
العلم الفلســـطيني هو علمنا الوطني، وهو أحد الرموز التي 
تعكس هويتنا كفلســـطينيين داخل الجامعات وخارجها«. 
وقال الناشـــط الطلابي صالح إغبارية، خلال مقابلة مع محطة 
تلفزيـــون »مســـاواة«، إن حملة التحريـــض العنصرية ضد 
الطـــلاب العرب ونشـــاطاتهم تقودها جماعة »إم ترتســـو« 
اليمينيـــة العنصرية، وهـــي تحرض حتى علـــى مبدأ حق 

الطلاب العرب في الدراسة في الجامعات الإسرائيلية. 

فوبيا العلم
سبق للنائبة أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية 
اليمينـــي المتطـــرف، أن اقترحت مشـــروع قانـــون في أيار 
الماضـــي يمنع رفع العلم الفلســـطيني قطعيا في »مناطق« 
إســـرائيل، وبررت اقتراحها بأن ما اســـمته علم السلطة هو 
علم لكيـــان إرهابي ينص في وثائقه علـــى تمويل الأعمال 
الموجهة ضد إسرائيل، وبذلك يعدّ هذا العلم علما إرهابيا، 
وينطوي مشـــروع القانون الذي اقترحتـــه النائبة اليمينية، 
بحســـب موقع )ســـيروجيم(، على عقوبة الحبس لمدة ثلاث 
سنوات أو غرامة بمقدار خمسة آلاف شيكل، وتمتد العقوبات 
بحسب المشروع المذكور لتشمل المشاركين في مظاهرات 

واجتماعات يرفع فيها »علم السلطة الفلسطينية«!
كان يمكـــن لأي حدث حـــول العلم الفلســـطيني أن يثير 
نقاشا قوميا عاصفا مهما كان هذا الحدث محليا أو محدودا، 
وهذا مـــا فعلته يافطة تدعـــو للتعايـــش علقتها منظمة 
كيم« على بناية البورصة في رمات 

ْ
يســـارية اســـمها »مِحَز

غان، صبيحة يوم التصويت على مشـــروع قانون منع العلم 
الفلســـطيني، ورسم على اليافطة علم فلسطيني كبير وإلى 
جواره علم إســـرائيلي مع شعار »مســـتقبلنا أن نعيش معا« 
بالعربية والعبرية، وأثارت الخطـــوة عاصفة من التعليقات 
والتنديد وتدخلات السياســـيين والبلدية، ما دفع الشرطة 
إلى التوجه للبناية وطلب إنزال العلم الفلســـطيني، وسارع 
رئيس البلدية كرمل شـــاما هكوهيـــن إلى طمأنة الجمهور 
الغاضب وإبلاغه بإنزال العلم الفلســـطيني، ووضع شعارات 
تمجد الجيش والشرطة بدلا منه. يشار إلى أن نفس المنظمة 
التـــي رفعت اليافطة، قامت بخطوة مشـــابهة في مدينتي 
الناصرة والطيرة العربيتين من دون أن تواجه باحتجاجات.

وبالعـــودة إلـــى الوراء قليـــلا يتبين أن محـــاولات اليمين 
الإســـرائيلي لمنـــع رفع العلم الفلســـطيني ليســـت وليدة 

المواجهات التي وقعـــت مؤخرا فقط، ففي آب 2018 قدمت 
النائبة عنات باركو من حزب الليكود مشروع قانون يجرّم رفع 
العلـــم ويفرض عقوبة الحبس لســـنة واحدة على من يفعل 
ذلك من الفلسطينيين في إسرائيل، وجاء هذا الاقتراح ردا 
على التظاهرة الحاشدة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا، 
وارتفعت فيها الأعلام الفلسطينية في قلب تل أبيب رفضا 

لقانون القومية.
 وفي ذلك الوقت قال نتنياهو إن رفع العلم الفلســـطيني 
في المظاهـــرة هو أفضل دليل على ضرورة تشـــريع قانون 
القومية، أما رئيس الكنيســـت حينذاك يولي إدلشـــتاين، 
فاعتبـــر أن النضال الذي يقوم به أعضاء الكنيســـت العرب 
ولجنة المتابعة ليس موجهـــا ضد قانون القومية فقط، بل 

ضد وجود دولة إسرائيل.

الرأي القانوني
سبق للمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 
)عدالة( أن نشـــر رأيـــا قانونيا في مطلع كانـــون الأول 2021 
أوضح فيه أن رفع علم فلســـطين ليس جريمة ولا يتناقض 
مـــع القانون بموجب قرار أصدرته المحكمة العليا في العام 
2003 واعتبرت فيه أن رفع العلم هو جزء من حرية التعبير، 
لكن مراجعات أخرى للمستشار القانوني للحكومة ولمحاكم 
الصلـــح، قيّدت حق رفع العلم بشـــروط ألا يـــؤدي ذلك إلى 

الإخلال بالنظام وأمن الجمهور )1(.
لا يمكن فصل معركة الأعلام عن الاتجاه العام الذي تسير 
عليه دولة إســـرائيل منذ اســـتقرار حكم اليمين فيها على 
امتـــداد العقدين الماضيين، ســـواء لجهـــة تعزيز الطابع 
اليهودي على حســـاب القيم الديمقراطية فـــي الدولة، أو 
لجهـــة محاربة الوطنية الفلســـطينية حتى فـــي الأراضي 
المحتلة العام 1967 وما يرتبط بذلك من تقويض فرص قيام 
الدولة الفلســـطينية المستقلة. أما الصراعات والمماحكات 
الحزبية والانتخابية حول هذه القضية أو تلك فهي تســـرّع 
في هـــذه الإجـــراءات ولا تختلقها من العـــدم. ويتضح من 
ســـيل التصريحات والتعليقات أن حساســـية المسؤولين 
الإسرائيليين من العلم الفلسطيني ليست مجرد حساسية 
مـــن قطعة القمـــاش وألوانهـــا الأربعة، وإنما مـــن الحقوق 
السياســـية التي ينطوي عليها الاعتراف بالفلســـطينيين 

كشعب ذي حقوق وطنية وقومية على أرضهم.
وقد بدا بنيامين نتنياهو منتشـــيا من نتيجة التصويت 
بالقـــراءة التمهيديـــة علـــى مشـــروع قانـــون منـــع العلم 
الفلســـطيني، محاولا توظيفها في ســـياق مساعيه للعودة 
إلـــى الحكم فقال: »اليـــوم انتصر العلم الإســـرائيلي، نحن 
نعيد إســـرائيل إلى اليمين، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل 

ولمستقبل دولة اليهود«.
أما المبادر إلى اقتراح القانـــون وهو النائب إيلي كوهين 
من حـــزب الليكود، فوصـــف النتيجة بأنهـــا خطوة مهمة 
لاستعادة السيادة، وقال »في دولة إسرائيل لا يوجد إلا علم 

قومي واحد«! 

)هــامــش(

أنظر/ي الرأي القانوني الـــذي أبداه مركز عدالة من . 1
موضوع رفع العلم الفلسطيني على موقع المركز:

 https://www.adalah.org/ar/content/view/10485

م الفلسطيني وحساسية إسرائيل من الحقوق الوطنية والقومية للفلسطينيين
َ
حول رُهاب العَل
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كتبت تسنيم القاضي:

اســـتخدم روّاد الســـينما الأوائـــل فـــي الحركة 

الصهيونية الأفـــلام الوثائقية والإخبارية بدءاً من 

عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر، بغرض 

إثارة يهود الشـــتات للانضمام إلى جهود »البناء 

لت هذه 
ّ
والإحياء« والهجرة إلى فلســـطين. وشـــك

الأفلام وســـيلة لبنـــاء الهوية الجديدة ونشـــرها، 

وعرض أشـــكال الحياة فـــي الييشـــوف الزراعي. 

وكان ذلك قبـــل ظهور ســـينما »وطنية« حقيقية 

وممأسســـة، وقبـــل أن تصبح الدولة الإســـرائيلية 

السياســـية  البروباغنـــدا  لإدارة  الأول  المرجـــع 

والوطنية. لم يكن الفيلم وســـيلة تقديم الســـرد 

التاريخي وتوثيقه فحســـب وإنما أيضاً لبنائه، ولا 

يزال موضوع الإنتاج الفني الإســـرائيلي يشـــغل 

ع القـــرار في إســـرائيل، وتتخذ النقاشـــات 
ّ
صنـــا

المتعلقة بموضوعاته ومصـــادر تمويله وأهدافه 

حيّزاً كبيراً من النقاشات والقرارات الحكومية. 

ولقـــد تناولنا في تقرير ســـابق بعنـــوان »خطة 

حكومية إســـرائيلية لإنشـــاء صنـــدوق بقيمة 45 

مليون شـــيكل لجذب إنتاجات الأفلام الأجنبية!«، 

قرار الحكومة الإســـرائيلية إنشـــاء صندوق داعم 

للإنتـــاج الأجنبي في إســـرائيل وبعض المحاولات 

لصياغـــة قرارات مشـــابهة. ســـنحاول فـــي هذا 

التقرير تناول بعض القرارات والنماذج الحكومية 

التـــي تتعلـــق بدعـــم الإنتـــاج الفنـــي والإعلامي 

المحلي الإســـرائيلي، وتحديداً إنتـــاج الأفلام في 

المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية 

المحتلة، كما يســـتعرض التقرير بعض النقاشات 

المتعلقة بدعم الإنتاج حول موضوع المستوطنين 

والاســـتيطان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأفكار 

التي ترد في التقرير مســـتمدة بشـــكل مباشـــر 

مـــن البيانات والقرارات الحكوميـــة وبعض المواد 

المتاحة عن صناديق دعم الأفلام على الإنترنت. 

فـــي 13 آذار مـــن العـــام الحالـــي قـــررت وزارة 

الاتصال الإســـرائيلية إطلاق »نمـــوذج دعم جديد 

للاستثمارات في الفن الإســـرائيلي وفي المناطق 

البعيدة«، )1( وبحسب البيان الصادر عن المتحدث 

باســـم الوزارة، يخصص نموذج الدعم الجديد هذا 

ميزانية تبلغ 1.5 مليون شيكل سنوياً لبرامج إثراء 

الشـــباب في المناطق البعيدة جغرافياً واجتماعياً 

في إسرائيل، وسيشجع الاندماج في مجال الإعلام 

والبـــث الإذاعي، بهـــدف تقليص الفجـــوات بين 

التجمعـــات الاجتماعيـــة والجغرافيـــة المختلفة 

بطريقة يتم فيها الكشف عن الشباب في الأطراف 

وتدريبهم وتطويـــر مهاراتهم في هذه المناطق، 

وتعريف الشباب على عوالم جديدة من المحتوى، 

بحيث يكـــون عالم الإعلام والإبداع الإســـرائيليين 

بجودة أفضل وأكثر ثـــراءً وتنوعاً تمكنه من إخبار  

»القصة الإسرائيلية المعقدة«.

 يعيد هذا النموذج تنظيـــم توزيع أموال الدعم 

مـــن وزارة الاتصال على المؤسســـات العامة التي 

تســـاهم فـــي »البـــث المجتمعي« علـــى القنوات 

التلفزيونية المحلية والفضائيات، أي إنتاج الأفلام 

وبثها على المســـتوى المحلي، كمـــا يلغي بعض 

الشروط السابقة المفروضة على الدعم والمتعلقة 

بكيفيـــة توزيـــع الأمـــوال مع بعـــض التحديدات 

المتعلقة بالمحتوى. بحســـب البيان فإن الشـــروط 

المعدلـــة تهدف لضـــم جهات وســـلطات محلية 

جديـــدة، يصفها البيان بــــ »الســـلطات المحلية 

البعيدة«، لمجال الدعم الذي توفره وزارة الاتصال. 

ســـيوفر النموذج الجديد ميزانيـــة تصل إلى 150 

ألف شـــيكل لصالح أي برنامج إثرائي للشباب في 

مجالات الإعلام والبث بشـــكل عام، والإنتاج المحلي 

الإسرائيلي بشـــكل خاص، والذي ستديره وتنفذه 

سلطة محلية وفقاً للشروط الجديدة. 

يشـــير تصريح وزير الاتصال الإسرائيلي، يوعاز 

هنـــدل، المرفق بالبيان الحكومـــي لنموذج الدعم 

الجديد، إلى التوجه الحكومي الواضح لدعم الإنتاج 

الفني الإسرائيلي الذي يتناول موضوع الاستيطان 

والمستوطنات، والذي يشجع التوجه إليها كموقع 

للتصويـــر وكمركز للإنتـــاج.  ويقـــول هندل في 

»لحكاية قصة إسرائيل والصهيونية والاستيطان«..
مشروع لإنتاج أفلام عن المستوطنات بتمويل من الحكومة الإسرائيلية

ميري	ريغف..	رأس	جسر	لتبني	نهج	الاستيطان	في	الثقافة	الإسرائيلية	»الشرعية«.

تصريحه: »تتمثل إحدى وظائف الإعلام في عكس 

وتمثيل القصة الإسرائيلية بأكملها، والتي تشمل 

الاســـتيطان والصهيونية والتنوع الثقافي الغني. 

سيشجع نموذج الدعم الجديد الشباب في المناطق 

البعيـــدة على الاندماج في صناعة البث والصحافة، 

وسيعبّر عن فئات ســـكانية أخرى عانت من نقص 

التمثيل في وسائل الإعلام حتى الآن«. 

تكشـــف هـــذه الدعـــوة الصريحة للإنتـــاج في 

ودمـــج  والصهيونيـــة،  الاســـتيطان  مواضيـــع 

مســـتوطني الضفة الغربية »كفئات مهمشة« في 

عناصر »القصة الإســـرائيلية الكاملة«، إلى التوجه 

الحكومـــي نحو اســـتدخال الاســـتيطان كموضوع 

طبيعـــي في الفن والإنتاج الإســـرائيلي. ليس هذا 

فحســـب، بل إنها أيضاً محاولة لشـــرعنة الأشكال 

المختلفة من الاســـتيطان ومصادرة وضم الأراضي 

الفلســـطينية وتهويدها، والتـــي تصبح مواضيع 

تتناولها وتعرضها الأفلام وتسوق لها باستخدام 

حبكة الإنتاج الفني وما تضفيه من ســـياق درامي 

ينزع الأحداث الحقيقية من ســـياقها السياســـي، 

الاستعماري بشكل أساس، ويخلق لها واقعاً جديداً 

يتماهـــى مع الرواية التوراتيـــة عن أراضي الضفة 

الغربية والاستيطان فيها. 

هـــذا التوجـــه الحكومي في دعم الإنتـــاج الفني 

للمســـتوطنات لم يبدأ اليوم، ففي 3 تشرين الأول 

2019 وافق مجلس الفيلم الإســـرائيلي، وهو جسم 

حكومي تابع لوزارة الثقافة والرياضة تأســـس في 

العام 2000 بموجب قانون السينما للعام 1999، على 

تمويـــل ثلاثة صناديق أفـــلام مناطقية، كجزء من 

الإصلاحات التي قادتها وزيـــرة الثقافة والرياضة 

آنذاك ميري ريغف، بحيث يقع اثنان من الصناديق 

الجديـــدة في شـــمال إســـرائيل أحدهمـــا يديره 

مركز »نـــوف هجليل« الثقافي من خلال مؤسســـة 

»رابينوفيتش« للفنون، والآخر يديره صندوق أفلام 

الجليـــل، ويعمل الثالث في الضفة الغربية ويديره 

»المجلـــس الإقليمي الســـامرة«. وقد تم تخصيص 

مبلـــغ 8 ملاييـــن شـــيكل للميزانيـــة الســـنوية 

صصت نصف الميزانية الإجمالية، 
ُ
للصناديـــق، وخ

أي حوالي 4 ملايين شيكل، لصندوق أفلام السامرة 

وتم تقســـيم باقي الميزانية بين الصندوقين في 

الجليل. مجـــدداً، تم التعبير عـــن هذه الإصلاحات 

كجزء من مسعى الدولة الاسرائيلية لزيادة تمويل 

المؤسســـات الثقافيـــة فـــي المناطـــق »البعيدة« 

و«الفئات المهمشة«. 

عن »صندوق أفلام السامرة«! 
تحت شـــعار ســـينما لنهج جديد، تم تأســـيس 

»صندوق أفلام الســـامرة لترويج العمل السينمائي 

في يهودا والسامرة ووادي الأردن« )2(  على أراضي 

مستوطنة بركان، شمالي الضفة الغربية، من خلال 

مبادرة حكوميـــة جاءت كجزء مـــن »تحديث وزارة 

الثقافة لاختبارات الدعم« فـــي العام 2019، والتي 

أقرت مجالًا جديداً لدعم المؤسســـات التي تساعد 

فـــي إنتـــاج الأفلام التي تتم بشـــكل أســـاس في 

المحيط الجغرافي لصانعيها أو من خلال المبدعين 

المقيمين في مناطقهم.

الغـــرض الأســـاس مـــن الصنـــدوق هـــو تطوير 

الصناعة المحلية في مجالات الســـينما والتلفزيون 

ووســـائل الإعـــلام الجديـــدة في منطقـــة »يهودا 

والســـامرة«.  تســـتند المبادرة إلـــى منطق أهمية 

تعزيز رؤية المحيط الاجتماعي والثقافي لمجتمع 

المستوطنات، وتمثيله على الشاشة، وتطوير حوار 

ثقافي ومهني بين صانعي الأفلام الإســـرائيليين 

الذين يعيشون في المستوطنات وصناعة السينما 

الإسرائيلية الواسعة العاملة في المركز.

يـــرى القائمـــون علـــى الصنـــدوق أن تأسيســـه 

كان خطـــوة تاريخيـــة وســـابقة، قادتهـــا وزيـــرة 

الثقافـــة والرياضـــة الســـابقة ميري ريغـــف، وأن 

»يهودا والسامرة« ســـتكون الآن جزءاً من الخريطة 

الثقافية والســـينمائية في إســـرائيل، وسيعكس 

الصنـــدوق الأصـــوات التـــي يرغـــب الكثيـــر من 

الجمهور الإسرائيلي في سماعها، وسيحكي قصة 

إسرائيل والصهيونية والاستيطان، وهي، على حد 

تعبيرهـــم، قصة مثيرة ومؤثـــرة، تعكس الصورة 

الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي. ويعتقد القائمون 

علـــى الصندوق أن أكبر عدو للمجتمع الإســـرائيلي 

بشكل عام والاستيطان بشـــكل خاص هو الجهل، 

معتبرين أن أهمية النشـــاط الثقافي للاســـتيطان 

توازي أهمية البناء والتوســـع الاســـتيطاني، وهي 

طريق نحو تصحيح الخارطة الثقافية لإسرائيل إلى 

جانب الاســـتيطان الذي يتمم الخارطة الجغرافية 

للدولـــة اليهوديـــة. )3(  إذاً فالإنتاج الســـينمائي 

هـــو عمليـــة اســـتيطان ثقافي، يصفهـــا يعقوب 

نتنائيل، حاخام مدرسة السينما اليهودية »تورات 

هحاييم«، بأنها مثل الدخول في الحرب مســـلحين 

بالكاميرات ومعدات الإنتاج.

ينتـــج الصنـــدوق ما يزيـــد عن عشـــرات الأفلام 

ســـنوياً، بين أفـــلام وثائقية وســـينمائية طويلة 

وقصيرة، تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بحياة 

الغربية،  المســـتوطنين في مســـتوطنات الضفة 

وعلاقتهـــم المركبـــة بباقي المدن الإســـرائيلية، 

ومواضيع توراتية تناقش علاقة اليهودي بالأرض 

وعلاقته بالفلسطينيين من وجه نظر المستوطنين 

أنفســـهم.  وتأتي هذه الأفلام بديلًا عن تلك التي 

تتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاحتلال 

من وجهـــة نظر »نقدية«، والتـــي وصفتها ريغف 

بالأفلام التي تســـعى لتشـــويه صورة إســـرائيل، 

بعد تصريحها على صفحتها على فيســـبوك عقب 

فوز مخرج فيلـــم Foxtrot صموئيل معوز بجائزة 

التحكيـــم الكبـــرى لأفضـــل فيلم وأفضـــل مخرج 

وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة في مهرجان 

البندقية في شـــهر أيلـــول من العـــام 2017، بأن 

الدولة الإســـرائيلية »لن تمول الأفلام التي تشوه 

بلدنا«. )4( 

إن منح الدعم الحكومي لمجالس إقليمية بدلًا من 

مدارس أفلام، لتصويـــر أفلام محلية في محيطها، 

لغاية إنتاج أفلام عن الاســـتيطان والمســـتوطنات 

وطبيعـــة الحياة فيهـــا، لا يهدف فقـــط للترويج 

للاســـتيطان والمســـتوطنات، بـــل أيضـــا لمحاولة 

إعادة إنتاج صورتهما خارج القيود والحساســـيات 

التي يفرضهـــا القانون الدولي، وإلى إظهار الحياة 

فيهـــا بشـــكل إيجابـــي، مـــع إضفاء ســـحر »قصة 

يهودا والســـامرة« وإعادة تعريفها ضمن المشروع 

الصهيونـــي، وضمها للمركبات »الطبيعية« للدولة 

الإســـرائيلية. وكمثال على التوجه العام »لمشروع 

أفلام الســـامرة«، فتـــح الصندوق البـــاب لتقديم 

المقترحات لتوفير التمويل في مســـارات جديدة 

في شهر آذار من العام الجاري، يتمحور اثنان منها 

حول »قصص وراء البوابـــة الصفراء« وهي البوابات 

التي تفصل المســـتوطنات عن »العالم الخارجي«، 

وفيلم يناقش »غوش قطيف« و«التهجير القسري« 

لسكانها، على حد تعبير الإعلان. 

فـــي النهايـــة، لا يمكـــن فصـــل الإنتـــاج الفني 

والثقافي الإســـرائيلي خارج حدود المســـتوطنات 

فـــي الضفة الغربية، عن باقي الإنتاج الإســـرائيلي 

المرتبط بالبنية الاستعمارية للدولة، والتي تعمل 

على إعـــادة انتاج علاقـــات الهيمنة والســـيطرة، 

حتـــى وإن كان ذلك من خلال نقدهـــا.  إلا أن توجه 

الحكومة الإســـرائيلية مؤخـــراً لتوجيه دعم خاص 

للإنتاج الفنـــي الذي يدعو للاســـتيطان ويروج له، 

علـــى اعتبار أن مجتمع الاســـتيطان هو جزء أصيل 

من المجتمع الإســـرائيلي، لا يجب أن يظل مهمشاً 

محارباً، هو تعبير عن وضوح السياســـات الرسمية 

في تبني نهج الاستيطان والتهويد وتعميمه من 

خلال الوسائل الفنية والثقافية. 

)هــوامــش(
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»مَـصْـيَـدة« الـمـكـان

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

دراسـة نـقـديـة لـحـقـل الـفـنـون 

إســـرائـيـل فـــي  الـتـشـــكـيـلـيـة 

مـحـمـد جـبـالـي
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المشهد	الإسرائيلي	يصدر	بالتعاون	مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

ما زالت السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن حيازة وإدارة 
الأراضي المســـماة »أراضي دولة« تحتل مواقع متقدمة 
فـــي عناويـــن التحقيقـــات الصحافيّة الاســـتقصائية 
وتقارير الرقابة والفحص الرســـمية، بوصفها مؤسســـة 
رســـمية تتضمن عمليـــات احتيال واختـــلاس متعلقة 
بأراضٍ يفترض أنها المســـؤولة عن حراستها وإدارتها. 
وقد كان عنوان هذا البند في التقرير السنوي الصادر عن 
مراقب الدولة واضحاً إذ جاء فيه حرفياً: »منع الاختلاسات 

وعمليات الاحتيال في سلطة أراضي إسرائيل«.
وفقاً لتعريف وظيفتها على موقعها الإلكتروني »تقوم 
سلطة أراضي إسرائيل بإدارة غالبية الأراضي الموجودة 
ضمن حدود دولة إســـرائيل. الســـلطة تقدم خدمات في 
مجال نقل الحقوق الســـكنية والحقوق العقارية، تغيير 
تخصيص الأرض وتصديق إضافات بناء، عقود الاستئجار 

وتأجير أراض زراعية«.
يشير التقرير الرسمي إلى أن »سلطة أراضي إسرائيل« 
هـــي »المســـؤولة عـــن إدارة أحد أهـــم مـــوارد الدولة – 
الأراضي - والتي تشـــكل ما يقارب الـ 90% من الأراضي«. 
على نحو عام، فإن فرضية العمل هي أن أي نشـــاط يجري 
على الممتلكات، بما في ذلك الأرض، يحمل خطراً، داخليا 
أو خارجياً، سوف يتسبب في أضرار، بما في ذلك الخسائر 
المالية، ويضعف قـــدرة المنظمة على تحقيق أهدافها 
وغاياتها. تشـــمل المخاطر في إجراءات »ســـلطة أراضي 
إســـرائيل« المفصلة في هذا التقرير، على سبيل المثال 
لا الحصـــر، مخاطر الإجـــراءات المتعمـــدة أو الناجمة عن 
الأخطاء في إجراءات نقل الملكية ونقل الحقوق وتقييم 
الأرض، تقديم تعويضات زائدة عن اســـترداد الأراضي، 
التقاريـــر المنقوصة حـــول الرقابة علـــى الأراضي ومنع 
الســـيطرة غيـــر القانونية عليها )يصفهـــا بـ«غزو« هذه 
الأراضي(، باســـتخدام نظـــام المعلومات من قبل موظف 

غير مصرح له.

كمية هائلة من الأموال تديرها الهيئات 
الـرسـمـيـة الـمـسـؤولـة عـن الأراضـي

أقيمت »ســـلطة أراضي إســـرائيل« العام 1961 بموجب 
»قانون أســـاس: مديرية أراضي إسرائيل« في الكنيست، 
19 تمـــوز 1960. ووفقاً لنـــص القانون، من أبـــرز أهدافه 
الحفـــاظ على الأراضـــي التي تمكن »الصنـــدوق القومي 
الإسرائيلي« من شرائها والاســـتيلاء عليها لمنع بيعها 

بالمطلق.

المهام الأساسية لهذه الســـلطة هي كالتالي: القيام 
بتخطيط وتطوير احتياطي الأراضي في إســـرائيل وذلك 
بواســـطة وضع مخططات هندســـية تفصيلية وتنفيذ 
مشـــاريع تتعلق بالبُنى التحتيـــة والتطويرية. مصادرة 
أراض استناداً إلى »قانون المصلحة العامة«، وهي تسيطر 
أيضاً علـــى أملاك للفلســـطينيين اللاجئين والمهجرين 
الذين تعتبرهم المؤسســـة الرسمية الحاكمة »غائبين« 
وفقاً لـ »قانون أملاك الغائبين«، وتملك هذه السلطة حق 
اســـتصدار أمر بإخلاء أرض تراها مناسبة لمشروع معين 

أو لهدف مستقبلي.
من المهم ملاحظـــة أن الأراضي التي تديرها ســـلطة 
أراضي إســـرائيل هـــي بملكية ثلاث هيئـــات: )1( دولة 
إسرائيل التي تسيطر على 69% من الأراضي، وهي أراض 
»أخذتهـــا« من حكومة الانتداب أو تم الاســـتيلاء عليها 
بادعاء أن لا مالك لهـــا أو تلك التي تمت مصادرتها، )2( 
»ســـلطة التطوير« التي تســـيطر على 12% من الأراضي، 
قلت إليها مما يســـمى »الوصي على أملاك 

ُ
وهي أراض ن

الغائبيـــن« أي أراضـــي لمهجريـــن فلســـطينيين، )3( 
»الصندوق القومي الإســـرائيلي« وتبلغ نسبة ما يسيطر 
عليه مـــن أرض 13% وهي أراض تم شـــراء قســـم قليل 
منها قبل إقامة دولة إســـرائيل أو تمت مصادرتها لكن 

غالبيتها هي أملاك لمهجرين فلسطينيين.
لقد ســـبق للمراقب الإســـرائيلي الكشـــف في تقرير 
سابق له عن حجم الأموال الهائلة التي تديرها الهيئات 
المســـؤولة عن الأراضي. فمثلا، في منطقة وســـط البلاد، 
حيث سعر الأرض هو الأعلى نتيجة للطلب عليها لأغراض 
الســـكن والتجارة والمـــال وغيرها، يســـيطر »الصندوق 
القومي الإســـرائيلي« على ثلث الأراضي وكان المدخول 
من »إدارة الأراضي« في الســـنوات 2011 – 2015 حوالي 7 
مليارات شيكل؛ وهي ميزانية تفوق ميزانيات مخصصة 

لوزارات بأكملها.

الضرر السنوي الناتج عن مخالفات الاختلاس
 فـي إسـرائـيـل 6 - 9 مـلـيـارات شـيـكـل

يفتتـــح التقريـــر بتعريف هـــذه المخالفـــات بالقول: 
يعتبـــر الاختلاس والاحتيـــال أفعالًا غيـــر قانونية ذات 
منفعة شخصية من خلال إساءة الاستخدام على نحو غير 
لائق ومتعمد لموارد التنظيم والإخلال بأصول عمله. من 
المعتاد في إســـرائيل التمييز بين الاختلاس - فعل قام 
به شـــخص داخل التنظيم، وبين الاحتيال - فعل قام به 
شـــخص من خارج المنظمة. وفقاً للنموذج الذي نشـــرته 
منظمة COSO، وهي منظمة أميركية تعتبر رائدة صفة 

مرجعيـــة في مجال »إدارة المخاطـــر«، والذي تم اعتماده 
من قبل العديد مـــن المنظمات حول العالم، يتعين على 
المنظمات اتباع نهج نشـــط لمنـــع الاختلاس والاحتيال 
بشـــكل منهجي، بمـــا في ذلك القيـــام بتقييم المخاطر 
والرقابـــة الداخليـــة. وفقاً لذلـــك، فإن أحـــكام اللوائح 
المالية والاقتصادية لدولة إسرائيل المتعلقة بالمخاطر 
التشـــغيلية، بناءً على نموذج COSO المذكور، والملزمة 
للـــوزارات الحكومية والوحدات التنفيذية المعتمدة في 
هذه الوزارات، ذكرت أيضـــاً مخاطر الاختلاس والاحتيال 
كجزء من مخاطر العملية التشغيلية التي يجب التقليل 

منها.
ينـــوّه المراقب إلى أنه فحص للمرة الأولى موضوع منع 
أعمال الاختلاس في المكاتب الحكوميّة وفي الشـــركات 
الحكوميّـــة. ويفسّـــر أنه بفعـــل نطاق النشـــاط المالي 
للمكاتـــب الحكوميّة والشـــركات الحكوميـــة، طابع هذه 
 

ّ
الهيئـــات، تركيبها، وعدد العامليـــن الكبير فيها - كل
ر الضرر  عرّضها لمخاطر الاختلاس. ويُقدَّ

ُ
هـــذه العوامل ت

السنوي الناتج عن مخالفات الاختلاس في إسرائيل بنحو 
6 - 9 مليارات شيكل. بينما تشكل 80% منها اختلاسات 
شير نتائج هذه الرقابة إلى 

ُ
منسوبة إلى مسؤولين كبار. ت

عيوب في مجال منظومـــة إدارة المخاطر لمنع الاختلاس 
ظم المعلومـــات. كما يظهر وجـــود عيوب في 

ُ
ومجـــال ن

تطبيق ضوابط تشـــغيليّة في هذه المجـــالات: الموارد 
البشريّة والأجور، المشترَيات والمخزون، الجباية ووسائل 

الدفع.
ومما تبيّن، أنّ 82% من المكاتب الحكوميّة والشـــركات 
رة 

َ
الحكوميّة )بالمتوســـط( لا تســـتخدم تقنيّـــات مبتك

لمواجهة أعمال الاختلاس. لمنـــع أعمال الاختلاس، ثمّة 
ب يتضمّن ترســـيخ 

َّ
حاجة إلى تطبيق إجراء شـــامل ومُرك

ثقافـــة تنظيميّة لائقة، رفع الوعي حـــول الموضوع بين 
ر للمخاطر 

ّ
العامليـــن في المؤسّســـة، التشـــخيص المبك

ونقـــاط الضعف فـــي أنظمة المؤسّســـة، بلـــورة برنامج 
ظـــم رقابيّة 

ُ
متكامـــل لمنع أعمال الاختلاس وترســـيخ ن

ومنظومـــات خاصّة لتقليل المخاطـــر. يُعتبَر هذا الإجراء 
وّرت في 

ُ
جزءاً من المعاييـــر المُتعارَف عليهـــا، والتي ط

العقـــود الأخيـــرة لغـــرض إدارة المخاطر على مســـتوى 
المؤسّسة. ويتوجّب على الوزارات والشركات الحكوميّة، 
وكذلك المحاســـب العامّ وسلطة الشـــركات الحكوميّة، 
تقديم الردّ على الاستنتاجات والتوصيات المطروحة في 
هذا التقرير، وعليها أيضاً اســـتخلاص العِبر من العيوب 
المذكـــورة فيه، والعمـــل على تصحيحها. مـــن الجدير 
بالذكـــر أنّ التقريـــر يتضمّن أيضاً أعمـــال رقابة عينيّة 

لموضوع منع الاختلاس في دائرة أراضي إسرائيل.

تراخيص لدخول منظومة المعلومات
 الـمـحـوسـبـة دون مـبـرّرات واضـحـة

فحص مكتب مراقب الدولة من شــــباط إلى أيلول 2021، 
آليات منع وقوع مخاطر الاختلاس والاحتيال في »ســــلطة 
أراضــــي إســــرائيل«، بما في ذلــــك إجــــراء إدارة المخاطر 
التنظيمية الذي يتضمن إجراء مســــح للمخاطر، وتحديد 
آليات للحد من مخاطر الاختلاس والاحتيال وتنفيذها. بين 
المعطيات ذات الصلة بمخاطــــر حدوث مخالفات احتيال 
واختلاس، يورد التقرير أن 3% فقط من موظفي »السلطة« 
مروا بــــدورات تأهيلية فــــي موضوع أخلاقيــــات المهنة 
لموظفــــي الجمهور؛ هنــــاك 150 موظفا تلقــــوا تراخيص 
تتيح لهم الدخول الى منظومة المعلومات في حواسيب 
»الســــلطة« من دون إجراء أي فحص منهجي لمدى حيوية 
وضرورة دخول المنظومــــة بما يرتبط بتعريف وظائفهم 
في المنظمة؛ منذ العام 2013 تقرر دفع علاوات على أجور 
الموظفين بنســــبة 5% من أجل تفعيــــل نظام تناوب في 
الوظائف كيلا يســــتمر موظفون في تولي الصلاحية على 
مناطــــق أو مجالات معينة لفترات طويلــــة، وهو ما يعتبر 
في الأدبيات المهنية ظرفاً قد يرفع احتمالات التجاوزات. 
ولكــــن حتى العام 2020 لم يبدأ تطبيق هذا التناوب، ومع 
ذلك فقد جرى دفع نحو مليوني شيكل سنوياً طيلة هذه 

الفترة كعلاوات على الأجور.
في مجال سياســـة إدارة المخاطر - لم تكمل »ســـلطة 
أراضي إســـرائيل« القيام بإجراء منظم لصياغة سياسة 
على مستوى المؤسسة لإدارة المخاطر التشغيلية. على 
الرغم من أنها بدأت عملية صياغة سياسة إدارة المخاطر 
وأجرت دراسة اســـتقصائية للمخاطر و14 من مواصفات 
الرقابـــة التي ركزت على عمليات العمل الأساســـية - لم 
يكتمل الإجراء، إذ لم توافق »السلطة« على مسح المخاطر 
ولم تقم بتحديثه على أســـاس منتظم؛ لم تقم بصياغة 
خطة للحد من المخاطـــر؛ لم تنفذ الضوابط التي خططت 
لتنفيذهـــا في خطـــة المراقبة متعددة الســـنوات، ولم 
تنشـــئ وحدة للتحكم قررت هي بنفســـها إقامتها ولم 
يتم تعيين مدير المخاطر التشـــغيلية. بل تم الكشف 
عن أن »مجلس سلطة أراضي إسرائيل« لم يناقش بالمرة 
موضوع إدارة المخاطر في المنظمة خلال السنوات الست 

الماضية )2021-2016(.
في موضوع آليات الرقابة لكشف الإجراءات وأتمتتها - 
على الرغم من أن أنظمة المعلومات تتيح فحص ومراقبة 
الإجـــراءات التي يتـــم اعتمادها في الألويـــة المختلفة 

بشـــكل منهجي، فـــإن مديري الألوية لا يبـــادرون لإجراء 
عمليات مراقبـــة بمبادرتهم بناءً علـــى التقارير الذكية 
ولا يتم أيضاً اســـتخدام تنبيهات المنظومة المحوسبة 
الذكيـــة )كتلك الموجودة فـــي البنـــوك لمراقبة إيداع 
الأمـــوال وتحديـــد تلك التـــي تلفها علامات ســـؤال(. لا 
يفحـــص المديرون ســـوى مـــا يقدم لهم مـــن صفقات 
لفحصها، علمـــا بأنه منذ العـــام 2019 وحتى كتابة هذا 
التقرير تمت المصادقة على تعويضات بمبلغ كبير وصل 

إلى 370 مليون شيكل.

عشوائيـة وضبابيّـة فـي الـفحـص
المشـدد لمسألة تضارب المصالح 

في مجال منع تضـــارب المصالح، من بيـــن 122 موظفاً 
طبقت عليهم »سلطة أراضي إسرائيل« القواعد المعمول 
بها لفحص الحاجة إلى تســـوية تضـــارب المصالح، وقع 
102 موظف على ترتيـــب لمنع تضارب المصالح، وقام 19 
موظفاً بتعبئة الاســـتبيان في هذا الصدد، ومع ذلك، لم 
يتم التوصل إلـــى ترتيب معهم حتى الآن لمنع تضارب 
المصالـــح. ونقطة هامة وحساســـة: لا يتـــم إلزام أعضاء 
لجنـــة المناقصات بالتوقيع علـــى تصريح بعدم تضارب 
المصالح، مرة كل سنة، وهم غير مطالبين بهذا حتى عند 

تعيينهم في اللجنة.
يكتب مكتـــب مراقب الدولة الإســـرائيلي في ملخص 
التقرير أن »ســـلطة أراضي إســـرائيل« مكلفة بإدارة أحد 
أهم موارد الدولـــة - الأراضي. وتنطوي إدارة هذا المورد 
علـــى العديد من المخاطر، بما فـــي ذلك مخاطر الاحتيال 
والاختلاس. ومن هنا الحاجة إلى تحسين إجراءات العمل 
وإنشـــاء آليات إشـــراف ورقابة تمنع تضـــارب المصالح 
وعدم الوضوح في شـــؤون اســـتخدام المعلومات وإبرام 
صفقات التعويضات وغيرها. ويشـــدّد على أنه يتوجب 
على »سلطة أراضي إســـرائيل« أن تكمل صياغة سياسة 
إدارة المخاطـــر علـــى مســـتوى المنظمة، بمـــا في ذلك 
تحديث واعتماد استقصاءات المخاطر، وصياغة وتنفيذ 
خطة للحد منها وإنشـــاء آلية مراقبة لعملياتها وتعيين 
مدير مخاطر تشغيلية. وجب النظر في إضافة مثل هذه 

الآليات بناءً على السياسة التي تصوغها.
المراقـــب يوصي أيضـــاً بأن تقوم »الســـلطة« بصياغة 
مفهوم رقابة شـــامل ليحدد، من بيـــن أمور أخرى، جميع 
المسؤولين عن تنفيذ الرقابة، والنشاط أو العمليات التي 
ســـيتم تنفيذ الرقابة عليها، ونوع ونطاق الإبلاغ والرصد 
والاهتمام بالمعايير المناسبة والتوازن والمحافظة على 

جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

تقرير رسمي جديد: »سلطة أراضي إسرائيل«
لم تسدّ الثغرات العديدة التي تتيح عمليات احتيال واختلاس فيها

»سلطة	أراضي	إسرائيل«..	خزان	لنهب	أراضي	اللاجئين	الفلسطينيين	وتهويدها.


